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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

القراآنُُ الكريمُ والسنةُ النبويةُ نََزََلأ باللغةِ العربيةِ, ولأ يكونُُ فهمُ النصوصِِ اإلأا بالتعرفِِ على 

لغةِ العربِِ ومعرفةِ دلألأتِِ الأألفاظِِ عَلى مَعَانَيها, وتعدُ القواعدُ الأأصوليةُ القوالبََ التي صاغََها 

العلماءًُ لبيانُِ هذهِ الدلألأتِِ سواءًً كانَتْْ هذه الدلألأتُِ لفظيةً اأم معنويةً,  ودلألةُ مفهومِ المخالفةِ 

اإحدى هذه القواعدِ, ولقدْ تناولتُْ هذه القاعدةََ بالبحثِِ من حيثِِ التعريفِِ بها, ثم بيانُِ دلألتِها 

على استنباطِِ الأأحكامِ من فروعِِ الفقهِِ, واخترتُِ في مجالِِ بحثي بعضََ التطبيقاتِِ الفقهيةِ في 

البحثِِ مقسمةً  , وكانَتْْ خطةُ  المنهجََ الأستقرائيَ الأأصوليا اأبوابِِ الصلاةَِ, والنكاحِِ, واتبعتُْ 

اأبرزََ  على مقدمةٍ وثلاثــةِ مباحثَِ تتضمنُ مطالبََ لتغطيةِ الموضوعِِ ثم بخاتمةٍ وضحتُْ فيها 

النتائجَِ, ولقد توصلتُْ اإلى اأنُ العلماءًَ الذينَ اأخذوا بهذهِ القاعدةَِ اشترطُُوا جملةً من الشروطِِ, 

. طُلاقِِِِ والذينَ لم ياأخذوا بها لم يرفضوها على الأإ

الكلمات المفتاحية: )القواعد- الأأصولية- مفهوم المخالفة- دلألة النصوصِ(.
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Abstract:

The Quran al-Karim and the Sunnah al-Nabawiyyah are in the Arabic language, 

and understanding these texts requires familiarity with the language of the Arabs and 

knowledge of the meanings conveyed by words. The qawaid usuliyyah )legal theory 

principles( serve as the frameworks developed by scholars to explain these meanings, 

whether linguistic or conceptual. Among these principles is the indication known as 

mafhum al-mukhalafah )the implication from the contrary(, which I have examined in 

this study by first defining it and then clarifying its role in deriving legal rulings from 

various branches of fiqh.

In my research, I selected specific fiqhi applications related to the chapters of salat 

)prayer( and nikah )marriage(. I adopted the istiqra’i usuli )inductive legal-theory( 

method. The research is structured into an introduction, three main sections containing 

relevant topics, and a conclusion in which I summarise the key findings. I found that 

scholars who accepted this principle set a number of conditions for its application, 

while those who did not accept it did not completely reject it either.

Keywords:)Principles – Usuli foundations – Mafhum al-Mukhalafah – Textual 

implication(.
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المقدمة

اإنُا الحمدُ للهِِ نَحمدهُ ونَستعينهُِ ونَستهديهِِ, ونَعوذُُ باللهِِ العظيمِ منْ شرورِِ اأنَفسِنا ومنْ سيئاتِِ 

لامُ على المبعوثِِ رِحمةً للعالمينَ سيدِنَا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى اآلهِِ وصحبهِِ  لاةَُ والسا اأعمالنِا, والصا

ومنْ تبعهمْ باإحسانٍُ اإلى يومِ الدِينِ, وبعدُ:

لأستخلاصِِ  المجتهدونَُ  يتبعُها  التي  والأأساليبََ  الأستراتيجياتِِ  الفقهِِ  اأصُــولِِ  علمُ  يبينُ 

النتائجَِ الشرعيةِ منَ النصُوصِِ, وقدْ تكونُُ هذهِ الأستراتيجياتُِ لفظيةً, كفهمِ معانَي المصطلحاتِِ 

الشرعيةِ, اأو دلأليةً كتحديدِ الأأسبابِِ في النصوصِِ وبيانُِ كيفيةِ الوصولِِ اإليهَا.

لألأتِِ التيِ تناولَها الأأصوليونَُ بالبحثِِ  ولقدْ كانَتْْ دلألأتُِ المنطوقِِِ والمفهومِ اإحدَى الدا

في بيانُِ كيفيةِ الأستدلألِِ بالأألفاظِِ على الأأحكامِ .

هدفُُ البحثِِ: الأستدلألُِ بمِفهومَ المخالفةِ اأحدُ قسمي المفهومِ كطريقٍٍ منْ طُرقِِِ دلألةِ 

الأأحكامِ من  استنباطِ  المجتهدونَُ في  يعتمدُها  اأصوليةٌ  قاعدةٌَ  وباعتبارِهِ  المعنى,  اللفظِِ على 

رعيةِ, وتَطبيقُها على الفروعِِ الفقهيةِ. الأأدلةِ الشا

خطةُ البحثِِ: وكانَتْْ خطةُ البحثِِ مقسمةً على ثلاثةِ مباحثَِ, تناولتُْ في المبحثِِ الأأولِِ 

التعريفَِ بمفهومِ المخالفةِ فيِ المطلبَِ الأأولِِ, والمطلبَِ الثانَيِ لأأنَواعَِ مفهومِ المخالفةِ, وفيِ 

المبحثِِ الثاانَي تعرضتُْ اإلى حجيةِ العملِِ بمفهومِ المخالفةِ في المطلبَِ الأأولِِ, وفي المطلبَِ 

الثانَيِ تناولتُْ شروطَِ العملِِ بمفهومِ المخالفةِ, وخصصتُْ المبحثَِ الثالثَِ لبيانُِ اأثرِ المفهومِ 

في الفروعِِ الفقهيةِ واآرِاءًِ العلماءًِ, ولقدِ اخترتُِ نَماذُجََ من الفروعِِ الفقهيةِ التيِ استدلِا العلماءًُ فيِ 

بيانُِ اأحكامِها بمِفهومِ المخالفةِ, واأثرِ الأختلافِِ فيهِ في هَذهِ الفروعِِ, ثم ختمتُْ بخاتمةٍ بينتُْ 

فيْها اأبرزََ النتائجَِ التي توصلتُْ اإليْها.

منهجُُ البحثِِ: وكانَتْْ مَنهجيتي في البَحثِِ القيامَ بتخريجَِ الأأحاديثِِ الوارِدةَِ في البحثِِ 

اإذَُا كانَُ الحديثُِ في اأحدِ  منْ مظانَهِا الأأصليةِ والحكْمَ عليها من كتبَِ التاخريجَِ والزَوائدِ, و

حيحينِ, لم اأتعرضْْ للحكمِ عليهِِ؛ لأأنُا هذه الأأحاديثَِ تلقتْها الأأمةُ بالقبولِِ, كما لمْ اأتعرضْْ  الصا
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الأأسماءًَ معروفةٌ على  البحثَِ مختصرٌ, ولأأنُا هذهِ  البحثِِ؛ لأأنُا  الــوارِدةَِ في  الأأسماءًِ  لترجمةِ 

الأأكثرِ, واأكثرُهُم اأصحابُِ الكتبَِ المعتمدةَِ في البحثِِ.

مشكلة البحثِ: مَدى العملِِ بحجيةِ مفهومِ المُخالفةِ عندَ الأأصوليينَ, وما يترتبَُ عليهِ في 

الفروعِِ الفقهيةِ.
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المبحثُُ الأأول
التعريف بمفهوم المخالفة, واأنواعه

ويتضمنُ مطلبينِ:

المطلبُُ الأأولُُ: التعريفُُ بمفرداتِ عنوانِِ البَحثِِ:

استنباطِِ  في  واعتمدوها  العلماءًُ  تناولَها  التيِ  الأأصوليةِ  القواعدِ  اأحــدُ  المخالفةِ  مفهومُ  يعدُ 

بمفهومِ  ثم  الأأصوليةِ,  بالقواعدِ  للتعريفِِ  المطلبَِ  هذا  في  اأتعرضُْ  وسوفَِ  الفقهيةِ,  الأأحكامِ 

المخالفةِ:

رعيةِ ينطبقٍُ على  اأوَلأً : التعريفُُ بالقواعدِ الأأصوليَةِ: هيَ حكمٌ كليٌ مستنبطٌٌ من الأأدلةِ الشا

رعيةِ عندَ استنباطُِها من  ابطٌِ للاأحكامِ الشا جزَئياتهِِ ليتعرفَِ اأحكامُها منهُِ, وهيَ بمثابةِ الميزَانُِ الضا

اأدلتِها)الشوابكة, 2011م, ص25ِ( .

اأو: هِي الكُلياتُِ الأستقرائيةُ المطردةَُ التِي يندرِجَُ تحتَها اأنَواعٌِ من الأأدلةِ الناصيةِ وغَيرِ الناصية, 

الخاصةِ بالمجتهدِ المستقلِِ, يَستعملُها لأستنباطِِ الأأحكامِ الفِقهية )عباسي, ص28ِ(.

ثانياً: مفهوم المخالفة: عَرفَهُِ القَرافي: هوَ اإثباتُِ نَقيضَِ حكمِ المنطوقِِِ بهِِ للمسكوتِِ عنهُِ 

)القرافي, 1973م, 53/1(.

لمدلولهِِ في مَحلِِ  فيهِِ مُخالفاً  السُكوتِِ  اللفظِِ في محلِِ  مَا يكونُُ مدلولُِ  وعرفهِ الأآمــدي: 

النطُقٍِ )الأآمدي, 3/ 69(.

ونَفياً)  اإثباتاً  الحُكمِ  في  للمذكورِِ  مُخالفاً  عنهُِ  المسكوتُِ  يكونَُ  اأنُْ  هو  وكانَي:  الشا وعرفهُِ 

الشوكانَي, 1999م, 38/2(, وَهوَ عندَ اإمامِ الحرمينِ الجويني: مَا يدلُِ من جهةِ كونَهِِ مُخصَصاً 

صِِ بالذِكرِ) الجويني, 1997م, 1/ 166(. بالذكرِ على اأنُا المسكوتَِ عنهُِ مخالفٌِ للمُخصا

ا عَداهُ )الغزَالي,  يءًِ بالذِكرِ على نَفيِ الحكمِ عما فهُِ الغَزَالي: الأستدلألُِ بتخصيصِِ الشا وعرا

1993م , صِ 265(.

وَيلاحظُِ اأنُا التعريفَاتِِ السابقةَ تمثلُِ اتجاهينِ في تحديدِها لمفهومِ )مفهوم المخالفةِ(:

فَالذي نَلُاحظهُِ منْ تعريفِِ القرافي والأآمدي والشوكانَي اأنَهمْ يقتصرونَُ في التاعريفِِ على اأنُْ 

طُلاقِِِ. يكونَُ الحكمُ في المسكوتِِ عنهُِ مناقضاً للمنطوقِِِ بهِ على الأإ
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بناءًِ الحكمِ  الباعثِِ على  بينما نَلاحظُِ في تعريفِِ الجويني والغزَالي تقييدَ ذُلكََ بتوضيحِِ 

الفرعِِ  بهِِ في  المنطوقِِِ  الأأصــلِِ  الحُكمُ في  بُنيَ عليهِِ  الذي  القيدِ  المخالفِِ وهوَ عدمُ تحققٍِ 

المسكوتِِ عنهُِ .

وللِجمعِِ بينَ التعريفِاتِِ يمكنُ اختيارُِ التعريفَِ الأآتي:« هُو اأنُْ يدلِا النصُِ التاشريعيُ المقيدُ 

بيانَها- على نَقيضَِ حكمهِِ عندَ  اأو عــددٍ- والتي سياأتي  اأو غَايةٍ,  اأو شــرطٍِ,  بقيدٍ – من صفةٍ, 

انَتفاءًِ ذُلكََ القيدِ المعتبرِ في تشريعهِِ, فسيستفادُ حينئذٍ من الناصِِ حكمانُِ شرعيانُِ عنْ طُريقٍِ 

المنطوقِِِ, والأآخرُ عن طُريقٍِ المفهومِ المخالفِِ«) الدرِيني, 1987م , صِ 56(.

المنطوقِِِ  بينَ  واقعةٍ  مخالفةٍ  من  فيهِِ  يُــرى  لمِا  المخالفةِ؛  بمفهومِ  المفهومِ  تسميةِ  وسببَُ 

 ,444/2, الأأصفهانَي,  الأآمــدي, 69/3,  الخطابِِ)  دليلُِ  اأيضاً  وَيسمى  عنهُِ,  والمسكوتِِ  بهِِ 

جنسِِ  منْ  دَلألتَهِ  لأأنُا  بذلكََ؛  سُميَ  اإنَما  و الحنبلي:«  النجارِِ  ابن  يقولُِ  الشوكانَي,38/2(, 

النجارِ,  ابن  اأو لمِخالفتِهِِ منظومَ الخطابَِ«)  الخطابَِ دالٌِ عليهِِ،  اأو لأأنُا  الخِطابِِ،  دَلألأتِِ 

1997م, 489/3(.

المطلبُ الثاني: اأنواعُُ مفهومِ المخالفةِ:

اإنُا النصِا الشرعيا المقيدَ بقيدٍ على نَقيضَِ حكمِهِِ عندَ انَتفاءًِ ذُلكََ القيدِ المعتبرِ في تشريعهِِ, 

واأنَواعِها,  عددِها  في  الأأصوليونَُ  اختلفَِ  كثيرةٌَ,  والنصوصُِ  الأأحكامُ  بها  تقيدتِْ  التي  والقيودُ 

فكانَوُا بيْنَ موسعٍِ ومُضيقٍٍ تبعاً لأستفاضتهمْ في تلكََ القيودِ, اأو تضييقهمْ فيها باإدرِاجَِ بعضِها 

اأنَــواعٍِ )ينظر: الأآمــدي, 69/3,  وكانَيِ يوصلانَهِا اإلى عشرةَِ  في الأآخــرِ, فالأآمديُ والقَرافيِ والشا

وعند  الغزَالي, 270/1(,  ثمانَيةٌ)  الغزَاليِ  عند  وهيَ  الشوكانَي,2/ 42- 48(,  القرافي,270/1, 

ابن النجارِ الحنبلي ستة )ابن النجارِ, 3/ 497(, وعندَ ابنِ الحاجبَِ والقاضي البيضاوي وابن 

السبكي في جمعِ الجوامعِ اأرِبعةٌ) ابن الحاجبَ,444/2, ابن السبكي,1/ 230-228(.

وَهذهِ المفاهيمُ من حيثِِ عددِها وذُكرهِا, معَِ مراعاةَِ اتفاقِِِ الأأصوليينَ على بعضِها واختلافهِم 

في بعضِها الأآخرِ, وتفردِ بعضِهم باأنَواعٍِ دونَُ اأنَواعٍِ اُخرىَ, هيَ:

اتِِ باأحدِ الأأوصافِِ) الشوكانَي  اأ- مفهومُ الصفةِ: اإحدَى الصفاتِِ تعليقٍُ الحكمِ على الذا

,42/2(, اأو هوَ: دلألةُ اللفظِِ الموصوفِِ بصفةٍ من الصفاتِِ على ثبوتِِ نَقيضَِ حكمِهِِ عندَ 

الصالحِ:« هو  اأديبَ  اأمير حاجَ, 1983م,115/1(, وعرفَهُِ د. محمد  ابن  الصفةِ)  تلكََ  انَتفاءًِ 

دلألةُ الناصِِ على ثبوتِِ خلافِِ الحكمِ المقيادِ بوصفٍِ لمنِ انَتفَى عنهُِ ذُلكََ الوصفُِ«) الصالحِ, 
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2008م, 1/ 549(.

والمرادُ بالصفةِ عندَ الأأصوليينَ: تقييدُ لفظٍِ مشتركِِ المعنى بلفظٍِ اآخرَ يختصُِ ببعضَِ معانَيهِِ 

ليسَِ بشرطٍِ ولأ غَايةٍ ولأ يريدونَُ بهِ النعتَْ اللغُويا فقطٌْ )الشوكانَي ,42/2(, فاإذُا اأطُلقٍَ اللفظُِ 

فاإنَاهُِ يشمِلُِ :

) سورِةَ  مَعْلُومَاتٌ﴾  اشَْْهُرٌ  تعالى: ﴿الْحَجُُ  الزمانيُ, كقولهِ  والمكاني:  الزماني  اأ-الظرفُ 

حرام للحجَ في غَير  البقرةَ / من الأآية 197(, فاإنَاهُِ يدلُِ بمفهومهِِ المخالفِِ على اأنَاهِ لأ يَصِحُِ الأإ

هذه الأأشهر, والمكانيُ, كقولهِ تعالى: ﴿فََوَلُِ وَجْْهَكََ شَْطْرَ الْمَسْْجِِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُِ مَا كُُنْْتُمْْ 

فََوَلوُا وُجُْوهَكُمْْ شَْطْرَهُُ﴾) سورِةَ البقرةَ / من الأآية 144(, فاإنَاهِ يدلُِ بمفهومهِِ المخالفِِ على اأنَاهُِ 

لاةَِ. لأ يصحُِ الأتجاهُ لغيرِ المسجِدِ الحرامِ في الصا

ب-الحالُ: كقولهِِِ تَعالى: ﴿وَلَأ تُُْبَاشِْرُوهُنََّ وَانَْْتُمْْ عَاكُِفُونَِ فَيِ الْمَسَْاجِْدِ﴾) سورِةَ البقرةَ / 

من الأآية 187(, فاإنَاهُِ يدلُِ بمفهومِهِِ المُخالفِِ على جَوازَِ المُباشرةَِ في غََيرِ حَالةِ الأعتكافِِ في 

المساجدِ, والأعتكافُِ هُو وصفٌِ لصاحبَِ الحالِِ.

ت -الجِار والمجِرور: كقولهِِ تعالى:﴿ وَلَأ تُصَُلِِّ عَلَى احََدٍ مِنْهُمْْ مَاتَ ابََدًا﴾) سورِةَ التوبة / 

من الأآية 84(, فاإنَاهِ يدلُِ بمفهومهِِ المخالفِِ على اأنَاهِ اإذُا لمْ يكنْ منْهم فَالصلاةَُ عليهِ مشروعةٌ.

بابِ  الزَكاةَ,  داود, كتابِ  اأبــي  ) سنن  زَكــاةٍَ«  الغنمِ  سَائمةِ  ضافَة: كقولهِ صلى الله عليه وسلم:» في  ث-الأإ

ينظر:  برقم 1567, والحديثِ صحيحِ,  الغنم...« ,96/2,  بلفظِ:« وفي سائمة  السائمة,  زَكاةَ 

ابن الملقن, 2004م, 5/ 459(, فاإنَاــهُِ يَدلُِ بمِفهومِهِِ المُخالفِِ على عدمِ وجوبِِ الزَاكاةَِ في 

سائمةِ غَيرِ الغنمِ, كَالبقرِ مَثلاً التي لولأ تقييدُ السائمةِ باإضافتها اإلى الغنم, لَشَمِلها لفظُِ السائمةِ 

)ينظر: العطارِ, 327/1, ابن النجارِ, 498/3, الصالحِ ,549/1- 550(.

وَيكادُ يَكونُُ مفهومُ الصفةِ محلِا اتفاقٍِِ بينَ جُمهورِِ الأأصُوليين من المتكلمينَ, فاأثبتَهُِ الشافعيُ 

ومالكَُ واأحمدُ بن حنبلَِ والأأشعريُ وجماعةٌ من الفقهاءًِ والمتكلمينَ واأبو عبيد وجماعةٌ من اأهلِِ 

العربيةِ، ونَفاهُ اأبو حنيفةَ واأصحابُهُِ والقاضي الباقلانَي وابنُ سريجٍَ والقفالُِ والشاشيُ وجماهيرُ 

المعتزَلةِ )ينظر: الأآمدي, 72/3, القرافي,270/1, ابن النجارِ,502/3, الشوكانَي,42/2(.

اأقــربُِ,  الصفة  اإلى مفهومِ  المخالفة, وهي  لمفهومِ  اأنَــواعٍِ  بذكرِ  الأأصوليينَ  بعضَُ  تفردَ  وقد 

كتابِ  مسلم,  ــســتَاأذُنُُ«)  تُ والبِكرُ  وَليِها,  من  بنِفسِها  اأحــقٍُ  الثيبَُ  صلى الله عليه وسلم:»  كَقولهِِِ  كالتقسيم: 

النكاحِ, بابِ استئذانُ الثيبَ في النكاحِ بالنطقٍ والبكر بالسكوتِ بلفظِ:« الثيبَ احقٍ بنفسها 

من وليها والبكر تستامر واذُنَها صماتها«,1037/2, برقم 1421(, ووجهِ ذُلكَ اأنُا التقسيمَ اإلى 
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قسمينِ وتخصيصَِ كلِِ واحدٍ بحكم يدلُِ على انَتفاءً ذُلكَ عن القسم الأآخر, اإذُ لو عمهما لم 

ى الغزَاليُ  تكنْ للتقسيمِ فائدةٌَ, فهو من جملة مفهوم المخالفة«) ابن النجارِ,505/3.(, وسما

على  الباعثِِ  بمعرفةِ  الجهلُِ  ومنشؤهُ  وتــزَولِ(,  تطراأ  التي  الأأوصـــافِِ  النوعَِ بِ)تخصيصِِ  هذا 

التاخصيصِِ) الغزَالي, 1/ 270(, وسماهُ الأآمــديُ اأيضاً بتخصيصِ الأأوصــافِ التي تطراأ وتزَولِ 

)الأآمدي, 70/3(.

2- مفهوم الشرط: وهو انَتفاءًُ الحكمِ عندَ انَتفاءًِ الشرطِِ, وهوَ دلألةُ الناصِ على ثبوتِِ نَقيضَِ 

رطِِ) الصالحِ, 1/ 563(, فحينَ يُفهمُ من تعليقٍِ  الحُكم المُقَيدِ بشرطٍِ, عندَ انَعدامِ ذُلكََ الشا

الحكمِ على شَيءً باأداةَِ شرطٍِ مثلِ: اإنُْ, اإذُا, فاإنُا ذُلكََ يدلُِ على سببيةِ الأأوالِ, وَمسببِياة الثاانَي) 

التفتازَانَي,279/1,  الشرعي,  وليسِ  اللغوي  الشرطِ  هو  المراد  اأنُا  يبين  اإذُ  ص271ِ(,  الغزَالي, 

الشوكانَي, 376/1(

اعةِ, اأي عَلاماتهُا) ابن منظورِ 1414هـ, بابِ  رطُِ في اللغُة: هُو العلامةُ, ومنهُِ اأشراطُِ السا والشا

الطاءً فصلِ الشين, 329/7(.

يءً ) التفتازَانَي,279/1, الجرجانَي, 126/1(. وفيِ العُرفِِ العَامِ: هوَ ما يَتوقافِ عليهِِ وجودُ الشا

يءً ولأ يكونُُ دَاخلاً في ذُلكََ الشيءًِ  وفي اصطلاحِِ المتَكلمينَ:« مَا يتوقفُِ عليهِِ تحققٍُ الشا

ولأ مُؤثراً فيْهِِ«) التفتازَانَي,279/1, الشوكانَي, 376/1(.

رعيَ  رطُِ عندَ اأهلِِ اللغُةِ, وليسَِ الشرطَِ الشا رطُِ المقصودُ هُنا هو الشرطُِ اللغُويُ, اأي الشا والشا

طحِِ,  كَالطاهارِةَ والصلاةَ, ولأ العقليَ كالحياةَِ للعلمِ, ولأ العاديَ كنصبَِ السُلمِ للصُعود اإلى السا

وانَاما المُراد هُو الناحوي؛ لأأنُا الكلامَ هُنا فيِما يفهمُ من تعليقٍِ الحكمِ على شَيءً باأداةٍَ مخصوصةٍ, 

رطِِ اللغويِ )ابن النجارِ,505/3, الشوكانَي,376/1, الصالحِ ,563/1(. وَهو مَخصوصٌِ بالشا

حَمْلَهُنََّ﴾  يَضََعْنََّ  حَتىَ  عَلَيْهِنََّ  فََانَْفِقُوا  حَمْلٍِّ  اوُلَأتِ  كُُنََّ  اإنِِْ  وَ تعالى:﴿  قَولهِ  في  كَما 

)سورِةَ الطلاقِِ / من الأآية 6(, فاإنَاهِ يدلُِ بمفهومهِِ المخالفِِ على اأنُا غَيرَ اأولأتِِ الأأحمالِ من 

اإنَاما  و بانَتفاءًِ شرطُهِِ,  ينتفي  المَشروطَِ  لأأنُا  ؛  عليهنا الأنَفاقُِِ  يجبَُ  لأ  بائناً  المطلقاتِِ طُلاقــاً 

نَفاقُِِ عليها في العِدةَ, حاملاً كانَتْْ  قيُِدَ الطالاقُِِ بالبائنِ؛ لأأنُا المطلقةَ طَُلاقاً رِجعياً يَجبَُ الأإ

جماعِِ, والخلافُِ اإنَاما هو في البائنةِ) ابن النجارِ,3 / 505- 506, القاسمي, 9/  اأم حائلاً بالأإ

.)260 – 259

بينَ  اتفاقٍِِ  وَهوَ من حيثُِ عدِهِ محلُِ  الصِفة,  قالَِ بمفهومِ  رطِ جميعُِ من  الشا قالَِ بمفهومِ 

العُلماءًِ )الشوكانَي,44/2(, وهوَ حجةٌ عند مالكٍَ وجماعةٍ من اأصحابهِِِ واأصحابِِ الشافعي، 
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رطِِ القاضي اأبو بكر واأكثرُ المعتزَلةِ ) القرافي, 270/1(. وخالفَِ في مفهومِ الشا

شارِةَُ اإلى اأنُا الحكمَ مقيدٌ بغرضٍْ اإذُا ثبتَْ بعدَ الغرضِْ عُكِسَِ ذُلكََ  3- مفهوم الغاية: وهوَ الأإ

الحكمُ )الصالحِ,574/1(, وهوَ مدُ الحكمِ اإلى غَايةٍ بصيغةِ ) اإلى وَحتى() الغزَالي, 272/1, 

الشوكانَي ,45/2(.

ومثالهُِ, قولهُُِ تَعالى:﴿ وَكُُلُوا وَاشْْرَبُوا حَتىَ يَْتَْبَيَنََّ لَكُمُْ الْخَيْطُِ الْأبَْيَضُُ مِنََّ الْخَيْطِِ الْأسَْْوَدِ 

مِنََّ الْفَجِْرِ ثمَُْ اتَُمُِوا الصِيَامَ اإلَِى الليَْلِِّ﴾ ) سورِةَ البقرةَ/ من الأآية 187(, اإذُْ دلتِْ الأآيةُ بمنطوقِها 

باحةِ حتى  فيِ الجزَءًِ الأأولِِ منها على اإباحةِ الأأكلِ والشُربِِ في ليلِِ رِمضانَُ واستمرارِِ تلكََ الأإ

التيِ  الغايةِ  تلكََ  بعدَ  والــشُــربِِ  الأأكــلِِ  حُرمةِ  على  المخالفِِ  بمفهومِها  ـتْْ  ودَلاـ الفَجْرِ,  طُلوعِِ 

حددتْها الأأداةَُ »حتاى« وهِي طُلوعُِ الفجرِ.

اأيْ  الليلِِ,  اإلــى  ومِ  الصا وُجــوبِِ مدِ  الأأخيرِ منها على  الجزَءًِ  الأآيــةُ بمنطوقِها في  دلــتِْ  كمَا 

ومِ في اللايلِِ )الصالحِ,576/1,  اإلى الغُروبِِ, ودلتْْ بمفهومِها المُخالفِِ على عدمِ وُجوبِِ الصا

الخن, 2006م, صِ 154(.

اإلَِى الْعَمَلِِ بهِِِ ذَُهَبََ الْجُمْهُورُِ, وَقالَِ بهِِ بعضَُ منْ لأ يقولُِ بالشرطِِ كالقاضي عبدِ الجَبارِِ,  وَ

القشيري  عن  ونَقلِ  )الشوكانَي,45/2,  البصري  الحسين  واأبــي  والغَزَالي,  الباقلانَي,  بكرٍ  واأبــي 

اإليهِ ذُهبَ معظم نَفاةَ المفهوم(. قائلاً: و

الــذِي قيُدَ فيهِِ الحكمُ بعددٍ على ثبوتِِ نَقيضَِ ذُلكََ  اللافظِِ  4- مفهوم العدد: وَهــوَ دَلألــةُ 

الحكمِ فيما عَدا العددِ زَائداً كانَُ اأمْ نَاقصاً )الشوكانَي , 44/2(, وَهوَ دلألةُ الناصِِ المقيادِ بعِددٍ 

مَخصوصٍِ على انَتفاءًِ الحُكمِ عندَ عدمِ تَحققٍِ هَذا العَددِ ) الصالحِ,1/ 578(.

مِائََْةَ  مِنْهُمَا  وَاحِــدٍ  كُُلَِّ  فََاجْْلِدُوا  وَالزَانيِ  الزَانيَِةُ  تَعالى:﴿  قولهِ  العددِ,  مفهومِ  اأمثلة  ومن 

جَْلْدَةٍٍ﴾ )سورِةَ النورِ / من الأآية 2(, فَاإنُا تقييدَ الحدِ باِلثامانَينَ يُفهمُ منهُِ عندَ القائلينَ بمِفهمومِ 

العَددِ, اأنُا الزَائدَ اأو الناقصَِ عن ذُلكََ العددِ غَيرُ جائزٍَ.

ومفهومُ العددِ يدخلُِ فيِ مفهومِ الصِفةِ منْ حَيثِِ اأنُا المَعدودَ مَوصوفٌِ بالعددِ, اأي مقيدٌ بهِِ؛ 

ولهذا اأدْرِجَهُِ بَعضَُ الأأصوليينَ فيِ مَفهومِ الصِفةِ ) العطارِ ,328/1(, )ابن النجارِ, 509/3(.

افعيةِ )ابن النجارِ, 508/3(,) الشوكانَي,  وَبمفهومِ العددِ قالَِ الأأئمةُ اأحمد ومالكَ وبعضَُ الشا

44/2(, ولكناهُِ مَحلُِ اتفاقٍِِ منْ حيثِِ عدِه ما عَدا الغَزَالي )الغزَالي, 272/1-273 اإذُ لم يجعلِ 

مفهوم العدد ضمن مخصصاتِ المفهوم(, اإذُِ اعتبرَهُ دَاخلاً في الصفة وكذلكَ ابن السبكي 

نْ قَالَِ بمَِفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فيِ الْجُمْلَةِ كَالْقَاضِي  )العطارِ, 1/ 328(, وَقَدْ اَنَْكَرَهُ اَيْضًا جَمَاعَةٌ مِما
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اإمَِامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَيْضَاويِِ )ابن اأمير الحاجَ,120/1(. اَبيِ بَكْرٍ وَ

5- مفهوم الحصر: هو انَتفاءًُ المحصورِِ عن غَيرِ ما حُصرَ فيهِِ, وَثبوتُِ نَقيضِهِِ لهُِ )الزَحيلي, 

1431هـ- 2919م, 353/1(, ويشملُِ ثلاثََةَ صيغٍٍ:

اأ- الحصرُ بالنفَي والأسْتثناء: نَحو:) لأ عالمَ اإلأ زَيدٌ, ومَا قامَ اإلأ زَيدٌ(, فمنطوقهُُما يدلُِ على 

نَفيِ العلمِ والقيامِ عنْ غَيرِ زَيدٍ, وَمفهومُهُما اإثباتُِ العلمِ والقيامِ لزَيدٍ.

بهِ  قــالَِ  كما  المَفهومِ,  منكري  واأكــثــرُ  الشوكانَي, 47/2(,   ( الجُمهورُِ  قــالَِ  الصيغَةِ  وَبــهــذهِ 

لهِ )الغزَالي,1/ 272(, الأآمدي ,3/ 70(. مامَانُِ الغزَاليُ والأآمديُ رِحمهما ال� الأإ

ب-الحصرُ باإنمَا: وهوَ اإثباتُِ نَقيضَِ حُكمِ المَنطوقِِِ للمَسكوتِِ عَنهُِ بصِيغةِ اإنَاما, نَحو قَولهِِ 

لهُِ, فمحلُِ النطُقٍِ في  تَعالى: ﴿اإنِمََا اإلَِهُكُمُْ اللَّهَ﴾ ) سورِةَ طُهِ/ من الأآية 98(, اأيْ مَا اإلهكمْ اإلأا ال�

لهِِ, وَالمنطوقُِِ هوَ الأألوهيةُ, وَالمفهومُ هو انَتفاءًُ الأألوهيةِ عنْ  لهُِ, وَمحلُِ السُكوتِِ غَيرُ ال� الأآيةِ هُو ال�

لهِِ. غَيرِ ال�

ت-الحصرُ بتعريفُِ المبتداأِ بِاللامِ وَالأضافَة: وَهوَ اأنُْ يكونَُ المبتداُ لفظاً كليًا معرفاً باللام 

الوصفُِ على  اأنُْ يقدمَ  اأو  الخبرِ,  فيِ  المبتداأِ  النااتجَِ عن حصرِ  الحصرِ  مَفهومُ  اأو  ضافةِ,  اأو الأإ

داقةِ لزَيدٍ,  المَوصوفِِ خبراً لهُِ, ومثالهُُِ: العالمُ زَيدٌ, صَديقي زَيدٌ, فَمنطوقهُما اإثباتُِ العلمِ والصا

داقةِ عنْ غَيرِ زَيدٍ )الغزَالي, 271/1(, )الشوكانَي, 47/2(. ومَفهومُهمَا نَفيُ العِلمِ والصا

العربِِ )الشوكانَي, 47/2(,  لغةِ  بهِِ من  والعملُِ  المفهومِ  قبيلِِ  اأنَاــهِ منْ  اإلى  الجمهورُِ  ذُهبََ 

واأنَكرَهُ البعضَُ منهمُ الأآمديُ, وقالَِ:« هو لتاأكيدِ الأثباتِِ ولأ دَلألةَ لهُِ على الحَصرِ«) الأآمدي, 

ه الكثيرُ منَ الأأصوليينَ. 97/3(, اأماا من حيثُِ عدِه, فقدْ عدا

اتِِ دونَُ الصِفة  الُِ على الذا 6- مفهومُ اللقَبُِ: وهوَ تخصيصُِ اسمٍ بحِكمٍ, وهُو اللفظُِ الدا

)الزَحيلي,1/ 352(, وَهوَ دَلألةُ منطوقِِِ اسمِ الجنسِِ اأو اسمِ العلمِ على نَفيِ حكمِهِِ المَذكورِِ 

ا عداهُ)القرافي,270/1(, )الصالحِ, 1/ 583(, فيَشمِلُِ العَلَمَ باأنَواعِهِ الثلاثةِ عندَ الناحويينَ,  عما

اللقبَِ عندَ  هُو خصوصِِ  اللقبَُ  يعني  واللقبَُ)الزَحيلي,1/ 352(, ولأ  والكنيةُ  وهِي: الأسمُ 

العَلَمِ, اأسماءًُ الأأجناسِِ سواءًً  اإنَاما يشملُِ اإضافةً لأسمِ  اأوْ ذُمٍ,  اأشعرَ بمِدحٍِ  النحويينَ: وَهوَ مَا 

اأكانَُ اإفرادياً كما في حَديثِِ:» اإنَِامَا الْمَاءًُ مِنَ الْمَاءًِ« )مسلم, كتابِ الحيضَ, بابِ اإنَما الماءً 

من الماءً, 269/1, برقم 343(, مَفهومُهُِ اأنَاهُِ لأ غَُسلَِ بغيرِ اإنَزَالٍِ )الخن, صِ 155(, اأو جمعاً, 

ائمةِ زََكاةٌَ) سبقٍ تخريجهِ (, مَفهومُهُِ اأنَاهِ لَأ زَكاةََ في غََير الغنمِ من الناعم,  نََحو:« فيِ الغَنمِ السا

عَنْ  يََنْهَى  لــهِ صلى الله عليه وسلم:»  ال� رِسُــولَِ  اأنُ عبادةَ بن الصامتْ )سمعَِ  الربا,  الجنسِِ حديثِ  اســمِ  ومِثلُِ 
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عِيرِ، وَالتامْرِ باِلتامْرِ، وَالْمِلْحِِ  عِيرِ باِلشا ةِ، وَالْبُرِ باِلْبُرِ، وَالشا ةِ باِلْفِضا هَبَِ، وَالْفِضا هَبَِ باِلذا بَيْعِِ الذا

باِلْمِلْحِِ، اإلِأا سَوَاءًً بسَِوَاءًٍ، عَيْنًا بعَِيْنٍ، فَمَنْ زََادَ، اَوِ ازَْدَادَ، فَقَدْ اَرِْبَى«) مسلم, كتابِ الطلاقِِ, 

بابِ الصرفِ وبيعِ الذهبَ بالورِقِِ نَقداً, 1210/3, برقم 1587(, ويشملُِ اأيضاً المشتقٍا الذي 

مامِ الغزَالي فيِ قولهِِ صلى الله عليه وسلم:» لَأ تبيعُوا الطعامَ  غَلبتْْ عليهِِ الأسميةُ, كالطعامِ, كما يفيدُهُ تمثيلُِ الأإ

بالطاعامِ« )مسلم, كتابِ الطلاقِِ , بابِ بيعِ الطعام مثلاً بمثلِ, 3/ 1214, برقم 1592( )الغزَالي, 

ص269ِ(, ويُوافقُهِ فيِ عَدِه الأآمدِيُ )الأآمدي, 70/3(, فالطاعام اسمٌ مشتقٌٍ من طَُعِمَ يَطعَمُ, وهوَ 

الِِ على الجنسِِ, وفي  ثِِ عنهُِ؛ ولهِذا عُبِر عنهُِ بالأسمِ المُشتَقٍِ الدا دالٌِ على جنسِِ الأأمرِ المُتحدا

ضوءًِ هَذا عَرفوُهُ باِأنَاهِ:« دلألةُ تعليقٍِ الحكمِ على نَفيِ الحُكمِ عنْ غَيرهِِ« )الأأصفهانَي,474/2(,) 

الشوكانَي, 45/2(.

اأحمد ومالكَ وداود والصيرفي, وابن فورِكِ والدقاقِِ وابن خويزَ منداد وابن  ةٌ عند  وَهو حُجا

الحنفيةِ,  وبعضَُ   ,)46 الشوكانَي, 45/2-  الــقــرافــي,270/1(,)  النجارِ,509/3(,  ابن  القصارِ) 

ولكناهِ من حيثُِ  ليسَِ بحجةٍ,  الجُمهورِِ  غَيرهِم من  وعندَ  البخارِي,254/2(,  البَزَدَويِ)  منهمُ 

بحُجِياةِ  القولِِ  لهُِ عندَ  يتعرضُْ  يعدُهُ, ولكناهِ  لَأ  ــهِ  فَاإنَا السبكي  ابن  عــدَا  ما  اتفاقٍِِ  عــدِه, فمحلُِ 

المفهومِ ولأ يعتبُرُهُ حجةً, وكذلكََ ابنُ الحاجبَِ )العطارِ, 330/1, الأأصفهانَي, 475/2(.

 ,)329/1 )العطارِ,  استثناءًٍ  باأداةَِ  الحُكمِ  تقييدِ  من  يفهمُ  مَــا  هُــو  الأسْتثناءِ:  مفهومُ   -7

الكلامِ  من  الأستثناءًُ  هُنا:  بالأستثناءًِ  والمرادُ  دخولهُُِ,  لوجبََ  لــولأهُ  ما  اإخــراجَُ  هوَ  والأستثناءًُ: 

التاامِ الموجبَِ, نَحو: قامَ القوم اإلأ زَيداً, فانَاهِ يفهمُ منهُِ انَتفاءًُ الحكمِ الثابتِْ للمستثنى منهُِ وهو 

اإنَاما قيُدَ الأستثناءًُ بكونَهِِِ منَ  القومُ عن المستثنى وَهو زَيدٌ)الأآمدي,70/3, العطارِ, 329/1(, و

خراجَِ الأستثناءًِ من النافي, فاإنَاهُِ نَوعٌِ منْ اأنَواعِِ الحَصْرِ ) الأآمدي,3 /99(. الأثباتِِ؛ لأإ

وَهو حُجةٌ عندَ بعضَِ الأأصوليينَ كالغزَالي, والأآمدي ) الغزَالي, ص272ِ, الأآمدي, 70/3(.

وعموماً فاإنُا الأأنَواعَِ المتفقٍَ عليها هِي الستةُ الأأولى منْ حيثُِ عَدِها وذُكرهِا في مصنفاتِِ 

الأأصوليينَ وشُروحِهِم وحَواشِيهم.



446

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ 52�Ǵǵʮò�rr�Щʢʯԫò�ШóЫ Ԭò�ҍҽ̟�ҍƞЫ

المبحثُ الثاني
حجيةُ العلماءِِ في الأأخذِِ بمفهومِ المُخالفةِ

وشُْروطِ العملِِّ به عندَ العلماءِ

المطلبُُ الأأولُ: اآراءُ العُلماءِ فَيِ الأأخذِِ بمفهومِ المُخالفةِ, واأدلتِهُمْْ:

انَقسمَ العُلماءًُ فيِ الأأخذِ بمفهومِ المُخالفَةِ على قِسمينِ:

1- قالَُ الجُِمهورُ: اإنُا مفهومَ المُخالفةَ عَدا مفهومِ اللقبَِ حجةٌ يجبَُ العملُِ بهِِِ )الأآمدي, 

رعيا اإذَُا دَلِا على حكمٍ مقيدٍ بقيدٍ, فاإنَاهُِ  95/3(,) الشوكانَي, 39/2(, على معنَى اأنُا الناصِا الشا

يَدُلُِ على ثبوتِِ نَقيضَِ هذا الحُكمِ عندَ انَتفاءًِ القَيدِ, وَمقتضاهُ اأنُا الناصِا دالٌِ على حُكمينِ:

المذكورِِ  للنصِِ  وهلِْ  المَفهومِ,  منْ خلالِِ  والأآخــرُ:  ريحِِ,  الصا النصِِ  منْ خلالِِ  اأحدُهُما: 

وابَِ اأنُْ يكونَُ حجةٌ لغويةٌ,  افعيةِ, قالِ ابن السمعانَي: اإنُا الصا حجيةٌ لغويةٌ اأمْ شَرعِياة؟ رِاأيانُِ للشا

ويرى الفخرُ الراازَي: اأنَاهُِ يَدلُِ على النافي بحِسبَِ العُرفِِ العَام ) الشوكانَي, 2/ 39(.

رعيةِ ليسَِ دَليلًا, ولأ يجوزَُ العملُِ  2- عندَ الحنفيةُ: اإنُ مفهوم المخالفةِ في النصُوصِِ الشا

وفيِ  وَمصطلحاتهِم,  النااسِِ  في كلامِ  المخالفةِ  مفهومُ  ــا  واأما الــحــاجَ,115/1(,  اأمير  ابن   ( بهِِ 

عبارِاتِِ المؤلفينَ )المصنفينَ(, فاإنَاهُِ حجةٌ ويعملُِ بهِِ, فاإذُا تكلمَ اأحدُ النااسِِ اأو مُصنفِِِ الكتبَِ 

الحكمِ عندَ تحقُقٍِ  ثبُوتِِ  ــهُِ يدلُِ بمنطوقِهِِ على  فَاإنَا اأو غَيرهِِما,  اأو شرطٍِ  بــكلامٍ مقيدٍ بوصفٍِ 

القَيدِ, وعَلى نَفيهِِ عندَ انَتفائهِِ؛ لِأأنُا القيدَ لأبدا لهُِ منْ فائدةٍَ, واأغَراضُْ النااسِِ وَمقاصُدُهمْ يمكنُ 

حاطُةُ بها, وَلهَذا شَاعَِ بينَ العلماءًِ: اأنُا مفاهيمَ الكُتبَِ حُجةٌ) البخارِي, 253/2(,  معرفتُها والأإ

)الشوكانَي, 39/2(, )العطارِ,334/1(, قالَِ ابنُ اأميرِ الحاجَِ:« اأنُا تخصيصَِ الشيءًِ بالذكرِ لأ 

ا فيِ متفاهَمِ النااسِِ وعَُرفهِمْ، وفيِ  ارِعِ, فاأما ا عداهُ فيِ خِطاباتِِ الشا يدلُِ على نَفيِ الحكْمِ عَما

المُعاملاتِِ والعَقليااتِِ يَدلُِ« )ابن اأمير الحاجَ,177/1(.

اأدلةُ العُلماءِ فَيِ الأأخذِِ بِمَفهومِ المُخالفَةِ:

اأولأً: اأدلةُ الأآخذِينََّ بِمفهومِ المُخالفَةِ:

استدلِا الجُمهورُِ منَ المُتكلمينَ الأآخذينَ بمِفهُومِ المُخالفةِ باِلأأدلاةِ الناقلياةِ وَالعَقلياةِ:

ليلُِ الناقليُ فَيتمثالُِ بمِا ياأتيِ: ا الدا اأما
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اأولأً: اإنُا علماءًَ اللغُةِ واأئمتَها اأخذُوا بمِفهومِ المُخالفةِ, وَجعلوُهُ مَسلَكاً منْ مسالكَِ احتجاجِهمْ, 

وَقدْ احتجَا الأأصمعيُ بقولهِِ,  الذِينَ يُحتَجَُ بقولهِمْ,  اللغُةِ  اأئمةِ  افعيُ � وهوَ منْ  مامُ الشا فَالأإ

حَِ عليهِِ دواوينَ الهَذليينَ, وَكذا اأبو عُبيدةََ المعمرُ المثنى, واأبو عبيدٍ القاسمُ بن سلامٍ وهما  وَصحا

منْ جَهابذةَِ اللغُةِ)الجويني, 169/1(, )الغزَالي, صِ 266(.

ا يَاأتيِ: حابةِ � اأخذُوا بمِفهومِ المُخالفةِ, وَيَظهرُ ذَُلكَ مما ثانياً: اإنُا كبارَِ الصا

فَقَدْ  الْخِتَانََانُِ  الْتَقَى  اإذَُِا  لهُِ عنْها(:»  ال� عَائشةَ) رِضَيَ  يدةََ  السا قولَِ  اأنُا  فَهِمُوا  حابةَ  الصا اإنُا  اأ- 

فَاغَْتَسَلْنَا« ابن ماجهِ, د.طِ, د.تِ, كتابِ الطهارِةَ,  اهِِ صلى الله عليه وسلم،  ال� اَنََا وَرِسَُــولُِ  فَعَلْتُهُِ  الْغُسْلُِ،  وَجَبََ 

بابِ ما جاءً في وجوبِ الغسلِ اإذُا التقى الختانَانُ,199/1, برقم 608(, نَاسخٌٌ لقِولهِِِ صلى الله عليه وسلم:» اإنَِامَا 

الْمَاءًِ«) سبقٍ تخريجهِ(, وَهَذا اأخذاً مِنهمْ بمفهومِ المُخالفةِ؛ لِأأنُا الحَديثَِ الأأخيرَ  الْمَاءًُ مِنَ 

لِِ:«  يُفهمُ منهُِ اأنُا خُروجََ الماءًَ يوجبَُ الغُسلَِ, وَقدْ نَسُخٌَ ذُلكََ المفهومُ بمِنطوقِِِ الحَديثِِ الأأوا

اأنُا  المخالفةِ معتبراً عِندهمْ؛ ذُلكََ  اإذَُا كانَُ مفهومُ  اإلأ  الناسخٌِ  التقَى ...«, وَلأ وجهَِ لذلكََ  اإذَُا 

التاعارِضَُْ بينَهما لَأ يَكونُُ اإلأا باِإعمالِِ مَفهومِ المُخالفةِ) الغزَالي, ص267ِ(, )الأآمدي ,75/3(.

جُْنَاحٌٌ  عَلَيْكُمْْ  فََلَيْسََ  الْأرَْضِِ  فَيِ  ضَرَبْْتُمْْ  اإذََِا  وَ تَعالى:﴿  قَولهِِ  مِنْ  فَهِمُوا  حابةَ  الصا بِ-اإنُا 

انَِْ تَُقْصُرُوا مِنََّ الصَلَاةٍِ اإنِِْ خِفْتُمْْ انَِْ يَفْتِنَكُمُْ الذَِِينََّ كَُفَرُوا﴾ )سورِةَ النساءً/ من الأآية 101(, 

ــهُِ لَأ قصرَ فِــي حَــالِِ الأأمـــنِ اأخـــذاً مــنْ اإعمالِِ  اأنُا القَصرَ لَأ يَــكــونُُ اإلأ فِــي حَــالِِ الــخــوفِِ, وَاأنَاـ

لَِ عمرَ بنَ  مَفهومِ المُخالفةِ, وَقدْ ظهرَ فهِمُهمْ ذَُلكََ عَلى لسانُِ يَعلى بنِ اأميةَ � الذِي ساأ

مِنهُِ  تَعجبتَْ  ا  مما بتُْ  تَعجا لــهُِ عمرُ �:  فقالَِ  اأمــناــا؟  وقــدْ  نَقصرُ  بالنُا  مَــا   : الخَطاابِِ � 

لهُِ بهَِا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُِ« )مسلم, كتابِ صلاةَ  قَِِ ال� فَساألتُْ النابيا صلى الله عليه وسلم, فقالَِ:» صَدَقَةٌ تَصَدا

المسافرين وقصرها, بابِ صلاةَ المسافرين وقصرها, 478/1, برقم 686(, وَيعلى بنُ اأمياةَ وعَُمرُ 

 بنُ الخطابِِ منْ فصُحاءًِ العربِِ, وَقد فهِما ذُلكََ, وَالنبيُ صلى الله عليه وسلم اأقراهُما عليهِِ )الغزَالي, ص267ِ(,

)الأآمدي, 3/ 76(.

تِ- اإنُا ابنَ عباسٍِ � وَهوَ منْ فصُحاءًِ العربِِ وَتَرجُمانُِ القُراآنُِ فَهمَ منْ قولهِِ صلى الله عليه وسلم:» اإنَامَا 

الرِبَا فيِ الناسِيئََةِ«) البخارِي, 1422هـ, كتابِ البيوعِ, بابِ بيعِ الدينارِ بالدينارِ نَساءً, بلفظِ:»لأَ 

رِِبًا اإلِأا فيِ الناسِيئََةِ«, 75/3, برقم 2178(, نَفيُ تحريمِ رِِبا الفَضلِِ اأخذاً منهُِ بمِفهومِ المُخالفةِ 

)الغزَالي , ص268ِ(.

ث- اإنُا جُمهورَِ الفُقهاءًِ بمِا فيهمُ الحَنفيةُ قَالوا بعِدمِ وُجوبِِ الزَاكاةَِ فيِ الغنمِ المَعلوفةِ عَملاً 

بالمفهومِ  اأخــذاً  وَذُلــكََ  في صحيفة(,  تخريجهِ  )سبقٍ  زََكـــاةٌَ«  الغنمِ  سَائمةِ  »فِــي  بقِولهِِِ صلى الله عليه وسلم: 
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المُخالفِِ) الأآمدي,77/3(,) البخارِي,256/2(,) الزَحيلي, 1/ 356(, )ولم يخالفِ في ذُلكَ 

مام مالكَ(. اإلأ الليثِ بن سعد والأإ

اأمَا الدَليلُِّ العَقليُ, فَهوَ:

وغََيرهِ  باِلوصفِِ  التاخصيصِِ  خُلوِ  اإلــى  ذَُلــكََ  لَأأداى  ةً  حُجا يَكنْ  لمْ  لَــوْ  المُخالفةِ  مفهومَ  اإنُا 

اأمرٌ لَأ يَجوزَُ فيِ عُرفِِ الأستعمالِِ, فلوِ استوتِِ  التاخصيصُِ, وَهوَ  التيِ يَستدعِيها  الفَائدةَِ  عنِ 

ائمةِ زَكاةٌَ  ائمةُ وَالمعلوفةُ فيِ وُجوبِِ الزَاكاةَِ – مثلاً – مَعَِ اعتبارِِ قَولهِِ صلى الله عليه وسلم: »فيِ الغنمِ السا السا

», لَأأداى اإلى اإبطالِِ عملِِ الوَصفِِ وَوُقوُعهِِ هَدرِاً, وَلوِ استوَى العمدُ وَالخَطاُ فيِ وُجوبِِ الكَفارَِةَِ 

بعدَ قولهِِ تَعالى:﴿ وَمَنَّْ قتََلَهُ مِنْكُمْْ مُتَعَمِدًا فََجَِزَاءٌ مِثْلُِّ مَا قتََلَِّ مِنََّ النعََمِْ﴾ )سورِةَ المائدةَ / من 

ارِعِِ  الأآية 95(, لَكانَُ العمدُ فيِ وَصفِِ الأآيةِ لَغواً, وَاللاغوُ عبثٌِ, وَهذا لَأ يُمكنُ صُدورُِهُ عنِ الشا

الحَكيمِ )الغزَالي, ص256ِ(, ) الأآمدي,77/3(,)النملة, 1420هـ- 1999م,1768/4(.

ثانياً: اأدلةَُ الناَفَينََّ لمِفهومِ المُخالفةِ:

استدَلِا الحنفيةُ وَمنْ معهمْ منَ الناافينَ للِاأخذِ بمِفهومِ المُخالفةِ باِلأأدلاةِ الأآتيةِ:

اأحوجََ  لَما  رعيِ؛  الشا الحُكمِ  مَعرفةِ  فيِ  واعتُبرَ  عليهِِ,  اعتُمدَ  لوِ  المُخالفةِ  مفهومَ  اإنُا  اأولأً: 

ا يَدُلُِ عَلى  ارِعَِ اإلى اأنُْ يََنُصِا عَلى المَسكوتِِ عنهُِ صَراحةً فيِ كثيرٍ منَ الحالأتِِ, مِما ذُلكََ الشا

عَدمِ اعتبارِهِِ لمَِفهومِ المُخالفةِ طَُريقاً لمِعرفةِ الحُكمِ, فَاللهُِ سبحانَهُِ وَتَعالى يُحرِمُ الزَاوجةَ بشِرطِِ 

الدُخولِِ باِأمِها, وَيُحلهُا عندَ عدَمهِِ, وقدْ ورِدَ ذُلكََ صَراحةً, اإذُْ يقولُِ سُبحانَهُِ وتَعالَى: ﴿وَرَبَائَبُِكُمُْ 

اللَاتُيِ فَيِ حُجُِوركُُِمْْ مِنَّْ نسَِْائَكُِمُْ اللَاتُيِ دَخَلْتُمْْ بِهِنََّ فََاإِنِْ لَمْْ تَُكُونوُا دَخَلْتُمْْ بِهِنََّ فََلَا جُْنَاحٌَ 

عَلَيْكُمْْ ﴾ ) سورِةَ النساءً/ من الأآية 23(, فلوْ كانَُ الأأخذُ باِلمفهومِ مُعتبرا؛ً لَكانَُ الناصُِ عَلى 

التاحريمِ عندَ الدُخولِِ كَافياً )البخارِي,258/2(.

ريعةِ مُقيدةٌَ اإيااها لمْ ينتفِِ الحكمُ فيِها عندَ انَتفاءًِ  ثانياً: اإنُا القُيودَ التيِ وَرِدتِْ فيِ نَصُوصِِ الشا

قيدٍ منها فيِ مَحلِِ السُكوتِِ, بَلِْ كانَُ الثاابتُْ فيِ حالِِ التاقييدِ وحالِِ انَتفائهِِِ هوَ الحكمُ ذَُاتهُُِ 

)البخارِي, 256/2(.

ومنْ اأمثلةِ ذَُلكََ: قولهُُِ تَعالى:﴿ وَرَبَائَبُِكُمُْ اللَاتُيِ فَيِ حُجُِوركُُِمْْ مِنَّْ نسَِْائَكُِمُْ اللَاتُيِ دَخَلْتُمْْ 

بيبةَ تَحرُمُ سَواءًً اأكانَتْْ فيِ حُجرِ اأمِها اأمْ لمْ تَكنْ. جماعُِ قائمٌ عَلى اأنُا الرا بِهِنََّ﴾, فَالأإ

حالَِ المُخالفِِ  المَفهومِ  ثبُوتَِ  يَعنِي  لَأ  ريعةِ  الشا نَصُوصِِ  فيِ  التاقييدَ  اأنُا  عَلى  دليلٌِ   فَهذا 

انَتفاءًِ القيدِ.
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اأيةُ  مَعَهُِ  يَنتفي  الذِي  القَيدُ  هُوَ  هُنا  المُعتبرَ  القيدَ  بِاأنُا  ليلِِ,  الدا هَذا  عَلى  الجُمهورُِ  رِدا  وقدْ 

منهُِ منْ مفهومٍ  اأقوى  هُو  مَا  يُعارِضُهُِ  لَأ  كَما  المَذكورِِ,  الحُكمِ عنِ  نَفيِ  اأخرَى سِوى  فائدةٍَ 

مُوافقٍٍ اأوْ منطوقٍِِ, بمِعنَى اأنُْ لأ يتخلفَِ فيِ القيدِ شرطٌِ من شُروطِِ العَملِِ بمِفهومِ المُخالفةِ, 

لِأأنُا  وَذُلــكََ  المُخالفةِ؛  لمِفهومِ  الناافونَُ  بها  استدلِا  التيِ  النصُوصِِ  فيِ  متحققٍٍ  غَيرُ  وَذُلــكََ 

عنِ  الحكمِ  نََفي  سوى  اأخــرَى  لفائدةٍَ  القيدُ  فيها  ورِدَ  نَصوصٌِ  بها  استدلوُا  التيِ  النصُوصَِ 

فيِها  القُيودُ  جَــاءًتِِ  بهِا  كُوا  تَمسا التيِ  فَالأآياتُِ  عنهُِ,  للمَسكوتِِ  نَقيضِهِِ  وَثبوتِِ  المَذكورِِ, 

وَواصفَةٌ  لواقعٍِ,  مقرِرَِةٌَ  قيودٌ  فَهيَ  الجَاهلياةِ,  فيِ  النااسُِ  عليهِِ  كَانَُ  الذِي  الغَالبَِ  عَلى  جَرياً 

)ابن  الأآمــــدي,77/3(,  لَها)  مَفهومَ  لَأ  القُيودِ  هــذهِ  ومثلُِ  الحكمُ,  عليها  ورِدَ  التيِ  للحالِِ 

النجارِ, 490/3(, )العطارِ, 322/1(.

ثالثاً: اإنَاهُِ فيِ نَصُوصٍِ كثيرةٍَ لمْ يعملِْ بمفهومِ المُخالفةِ, اإذُْ لوْ عُملَِ بمِقتضَاهُ لَأأفضى ذُلكََ 

 ,)355/1, الزَحيلي  ريعةِ)  الشا فيِ  وثابتٌْ  مقررٌِ  هوَ  مَا  تنافيِ  اأحكامٍ  اإلى  اأوْ  فاسدةٍَ,  معانٍُ  اإلى 

وَمنْ اأمثلةِ ذُلكََ, قولهُِ تَعالى:﴿اإنَِِ عِدَةٍَ الشُهُورِ عِنْدَ اللَّهَِ اثْْنَا عَشَرَ شَْهْرًا فَيِ كُِتَابِ اللَّهَِ يَوْمَ 

انَْفُسَْكُمْْ﴾  فَيِهِنََّ  تَُظْلِمُوا  فََلَا  الْقَيِمُْ  الدِينَُّ  ذََلكََِ  حُرُمٌ  ارَْبَعَةٌ  مِنْهَا  وَالْأرَْضَِ  السَْمَاوَاتِ  خَلَقََ 

)سورِةَ التوبة / من الأآية 36(, فَالأآيةُ تفيدُ بمِنطوقِها اأنُا الظُلمَ منهيٌ عنهُِ فيِ فترةَِ الأأشهرِ الحُرمِ 

ةِ وَمحرم(, وَلوْ كانَُ العملُِ بمِفهومِ المَخالفةِ سَائغا؛ً لَثبتَْ  الأأرِبعةِ)رِجَبَ وذُُو القِعدةَِ وذُُو الحِجا

ريعةِ واأحكامِها, مُتعارِضٌْ معَِ  بهِِ جَوازَُ الظُلمِ فيِ غََيرِ تلكََ الأأشهرِ, وَهذا خَارِجٌَ عنْ قواعدِ الشا

نَصُوصٍِ صَريحةٍ تحُرِمُ الظُلمَ عَلى العُمومِ دُونَُ تَفريقٍٍ بينَ وقتٍْ واآخرَ.

رابعاً: اإنَاهُِ ليسَِ مُطارداً فيِ الأأساليبَِ العربيةِ اأنُا تقييدَ الحُكمِ بوِصفٍِ, اأوْ شرطٍِ اأوْ تحديدِهِ 

بغِايةٍ اأوْ عددٍ, يدلُِ عَلى اإثباتِِ الحُكمِ حيثُِ يوجدُ القيدُ وعَلى انَتفائهِِ حيثُِ يَنتفي, بدِليلِِ اأنُا 

لُِ  دُ السامعُِ في حكمِ مَا انَتفى عنهُِ القيدُ؛ ولذلكََ يساأ العِبارِةََ كثيراً مَا تردُ مقيدةًَ, وَمعَِ ذُلكََ يتردا

المتكلمُ عنهُِ, ولَأ يستنكرُ المتكلمُ منهُِ مثلَِ ذُلكََ السؤالَِ) الأآمدي ,81/3(.

حكمهِِ  عَلى  الناصِا  ينافيِ  لأ  باِلمفهومِ  الأأخــذَ  باِأنُا  ليلِِ:  الدا هــذا  على  الجمهورُِ  رِدا  وقــدْ 

لمْ يستقبحُوا الأستفهامَ  فَاإنَاهمْ  وَلهذا  المُرادِ؛  اإلى حُصولِِ  واأقربُِ  لألةِ,  الدا فيِ  اأبلغٍُ  ذُلكََ  بلِْ 

الحيوانَُ  رِاأيــتَْ  يقالَِ: هلِْ  باِأنُْ  البلدَ(,  السلطانُُ  اأو)دخــلَِ  وًبــحــراً(  اأســداً  رَِاأيــتُْ  قــالَِ:)  ممنْ 

اإنَسانَاً  اأوْ  المخصوصُِ,  الماءًُ  هوَ  الــذي  البحرَ  رِاأيــتَْ  وهــلِْ  شُجاعاً؟  اإنَسانَاً  اأوْ  المَخصوصَِ, 

المَعنيينِ دونَُ  اأحدِ  فيِ  اللفظَِ ظاهرٌ  اأنُا  اأوْ عسكرَهُ؟ معَِ  نَفسَهُِ  السلطانَُ  رِاأيتَْ  وَهلِْ  كريماً؟ 

الأآخرِ ) الأآمدي,3/ 82(.
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الموازنةُ بينََّ الرَاأيينَِّ, وعرضُِ الراأيِِ الرَاجْحِِ:

الجُمهورِِ  اســتــدلألأتِِ  بيانُِ  وَبعدَ  فيِها,  العُلماءًِ  وَاآرِاءًِ  المُخالفةِ,  مفهومِ  اأنَــواعِِ  عــرضِْ  بعدَ 

الأآخذينَ باِلمفهومِ المُخالفِِ ورِدُُودِهمْ عَلى الذِينَ يخالفونََهمْ منَ الحَنفيةِ الذِينَ يُنازَعِونَُ فيِ 

الأأخذِ باِلمفهومِ معَِ اأدلاتِهمْ وَمناقشاتهِمْ, بَعد بيانُِ كلِِ ذُلكََ, يظهرُ لمِتتبِعِِ تلكََ الأآرِاءًِ والأأدلاةِ, 

هُ جُمهورِِ الأأصوليينَ منَ الأأخذِ بمِفهومِ المُخالفةِ والعملِِ بهِِ؛ وذُلكََ  اأنُا مَا قررِا وَالرااجحِِ منها 

للِاأسبابِِ الأآتيةِ:

وَمــرجــعُِ هذهِ  عنهَا,  وتتفرعُِ  بهَا  تَتعلقٍُ  اأحــكــامٍ  وجــودُ  منْها  يلزَمُ  اأيِ شريعةٍ  وُجــودَ  اإنُا  اأولأً: 

ريعةِ التيِ تلبِي حاجاتِِ مُعتنقيها؛ لذَِا كانَُ لزَاماً علَى  الأأحكامِ يرتبطٌُ اأساساً بنُصوصِِ تلكََ الشا

ريعةِ اأنُْ تقُرِرَِ نَصُوصَها باِللغُةِ التيِ يتداولهُا مُعتنقيها؛ لتُِبنى الأأحكامُ باِلتاليِ على مَا  تلكََ الشا

تَقضِي بهِِ اأساليبَُ تلِكََ اللغةِ, وَطُرقُِِ دَلألتِها علَى المَعانَي منْ خلالِِ األفاظِها وعَبارِاتهِا.

فَبقدرِِ معرفةِ اأسرارِِ اللغُةِ وَمعانَيِ الأألفاظِِ يسهُلُِ فَهمُها وَبناءًُ الأأحكامِ على ذُلكََ الفَهمِ, وقدْ 

رَِ القراآنُُ هَذا المَعنى فيِ قَولهِِ تَعالى:﴿ وَمَا ارَْسَْلْنَا مِنَّْ رَسُْولٍُ اإلَِأ بِلِسَْانِِ قوَْمِهِ ليُِبَيِنََّ لَهُمْْ﴾ )  قرا

سلاميةُ شريعةٌ عربيةٌ بهذَا الأعتبارِِ؛ لِأأنُا النصُوصَِ فيِ  ريعةُ الأإ سورِةَ اإبراهيم/ من الأآية4(, والشا

جُملتِها سواءًً فيِ القراآنُِ اأوِ السُنةِ نَصوصٌِ عربيةُ المَتنِ؛ ولهِذا لَأبدا حينَ الناظرِ فيِها لِأستخراجَِ 

اإدرِاكِِ اأسرارِِ تَركيبِها. الأأحكامِ مِنها مِنْ مُراعاةَِ اأساليبَِ تلكََ اللغُةِ و

المخالفةِ  بمفهومِ  الأستدلألَِ  تَسعُِ  وَتراكيبِها  اأساليبِها  وَمــنْ خلالِِ  العربياةَ  اللغُةَ  اإنُا  ثانياً: 

من  كثيرٍ  فيِ  المفردةَِ  الأألفاظِِ  مَعانَي  فيِ  اإليهِِ  يُرجعُِ  حجةٌ  وَقولهُم  وعلمائهِا,  اأئمتِها  بشِهادةَِ 

الأأحوالِِ, ولَأ يضعُفُِ النقلُِ عنهمْ اأنُْ يكونَُ قدْ تما عنْ طُريقٍِ الأآحادِ؛ وذُلكََ لِأأنُا الناقلَِ اللغُويا 

فيِ غَالبَِ اأحوالهِِ كذلكََ, اإذُِ النقلُِ عنْ علماءًِ اللُغةِ – الخليلِِ والأأصمعي واأبي عبيدةََ وغَيرهِم- 

كانَُ يتمُ عنْ هذَا الطاريقٍِ.

اإنَاما هُو ظنيٌ,  كمَا اأنُا الحكمَ المبنيا فيِ استنباطُِهِِ عَلى المَفهومِ لمْ يقلِْ اأحدٌ اأنَاهُِ قطعيٌ, وَ

رعيةِ الظانيةِ التيِ بنيتْْ عَلى مَا هوَ  , شاأنَهُُِ شاأنُُ الأأحكامِ الشا والظانيُ يكفي فيِ طُريقٍِ اإثباتهِِ الظنا

رعيةِ سَتُعطالُِ لوْ سُدا بابُِ الأأخذِ بالأأمارِاتِِ الظانيةِ. اإنُا كثيراً منَ الأأحكامِ الشا لألةِ, وَ ظنيُ الدا

حابةِ والتابعينَ واأكثرِ الأأئمةِ  ثالثاً: اإنُا ذُلكََ النقلَِ عنْ علماءًِ اللغُةِ لمْ يكنْ لينبُو عنْ فهمِ الصا

المُجتهدينَ, بلِْ تاأكادَ منْ خلالِِ مَا نَقُلَِ عنْ اأفهامِهمْ واجتِهاداتهِمْ.

رابعاً: اإنُا مَا اعتمدَ عليهِِ الناافونَُ لمفهومِ المخالفةِ, هوَ فيِ غَالبَِ اأحوالهِِ فروعٌِ جزَئيةٌ لأ تمسُِ 

تِْ فيِ معرضِْ مناقشتِها منْ قبَلِِ الجُمهورِِ, فاخُرجَتْْ  المبداَ بقدرِِ ما تمُسُِ التاطبيقٍَ, كمَا اأنَاها رِدُا
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ليلِِ عنْ اإثباتِِ مَطلوبهِِِ. منْ محلِِ النزَِاعِِ؛ لتِخلفُِِ الدا

اأنَاــهُِ واجِــبٌَ لحقٍِ الشارِعِِ, وَلكناهُِ  الناافينَ يقومُ على الأحتياطِِ, ولَأ شكَا  اإنُا منطقٍَ  خامسْاً: 

ينبغي اأنُْ يراعَى عن طُريقٍِ الشُروطِِ وسَدِ المنافذِ, لَأ عنْ طُريقٍِ قفلِِ البابِِ اأمامَ العملِِ بالمفهومِ 

اإهدارِِ القُيودِ التيِ وَرِدتِْ عنِ الشارِعِِ في نَصُوصِهِِ. و

ارِعِِ  اإنَاما احتاطُُوا لحقٍِ الشا وَ سْادسْاً: اإنُا الأآخذينَ بمفهومِ المُخالفةِ لمْ يتركُوا الأأمرَ هَملاً, 

ومرادِهِ حينَ اشترطُُوا للعملِِ باِلمفهومِ شُروطُاً لأ يمكنُ حملُِ القيدِ معها على اإرِادةَِ المفهومِ اإلأا 

واعي الأأخرىَ التيِ يمكنُ حَملهُِ عَليها, ومثلُِ هذهِ الشُروطِِ منْ شاأنَهِا اأنُْ توصِدَ  اإذُا انَتفتِْ الدا

البابَِ دونَُ الوُقوعِِ فيِ المعانَيِ الفاسدةَِ التيِ احترزََ المانَعونَُ وَنَباهُوا منَ الوُقوعِِ فيِها.

ارِعَِ اإذَُا اأورِدَ نَصاً فيِ واقعةٍ  سْابعاً: اإنُا مَا اعتمدَ عليهِِ الأآخذونَُ بمفهومِ المخالفةِ منْ اأنُا الشا

معينةٍ مقيداً حكمُها بقيدٍ منْ صفةٍ اأوْ شرطٍِ اأوْ غَايةٍ اأوْ عددٍ, فاإنَهُِ لأبدا منْ اأنُْ يكونَُ قدْ جعلَِ 

قيدَهُ ذُلكََ مُعتبراً فيِ تشريعِِ الحكمِ اإذَُا انَتفتِْ المَحاذُيرُ الأأخرىَ التيِ عالجَها الأآخذونَُ حينَ 

لامةِ والدِقةِ, وهوَ العُمدةَُ فيِ  وضعُوا شُروطُاً للعملِِ بالمفهومِ, دَليلُهُمْ في ذُلكََ دليلٌِ فيِ غَايةِ السا

ارِعَِ لأ يَحملُِ تخصيصَهُِ على وفاقٍِِ منْ غَيرِ انَتحاءًِ قصدِ التاخصيصِِ,  هَذا البابِِ؛ وذُلكََ لِأأنُا الشا

اإجراءًُ الكلامِ منْ غَيرِ غَرضِْ تجريدِ القصدِ اإليهِِ يزَرِي باأوساطِِ النااسِ, فكيفَِ يُظنُ ذُلكََ بسيِدِ  و

رعِِ,  نَاهُِ في معرضِْ البيانُِ للشا الخليقةِ, فاإذَُا تَبينَ اأنَاهُِ خَصصَِ, فقدْ قصدَ اإلى ذُلكََ التاخصيصِِ؛ لِأأ

رِاجحِ,   (  ,)172/1 , الجويني   ( فــرضٍْ صحيحٍِ  على  مَحمولأً  يكونَُ  اأنُْ  يَنبغي  رعِِ  الشا وبيانُُ 

2000م, صِ 195- 298 (.

المطلبُُ الثاني: شْروطُ العملِِّ بمفهومِ المُخالفَةِ:

وَضعَِ الجُمهورُِ منَ الأأصوليينَ شروطُاً للقيدِ المعتبرِ في مفهومِ المخالفةِ منْ شاأنَها األأ تظُهرَ 

للقيدِ الذِي عُلقٍِ بهِِ الحكمُ فائدةٌَ اأخرى سوى نَفيِ الحُكمِ عندَ انَتفائهِِ, وَجعلوا اإمكانَُ تحققٍِ 

المفهومِ مشروطُاً بهذهِ الشروطِِ, فاذَُا تخلفَِ شرطٌِ منها انَتفى العملُِ بالمفهومِ وحملَِ القيدُ على 

الفائدةَِ المقصودةَِ منهُِ لَأ على نَفيِ الحكمِ عندَ انَتفاءًِ ذُلكََ القيدِ, وهذهِ الشُروطُِ هيَ:

اأولأً: األأا يردَ في المسكوتِِ عنهُِ دليلٌِ خاصٌِ يدلُِ على حكمهِِ, فاإنُْ ورِدَ كانَُ حكمُ المسكوتِِ 

عنهُِ ماأخوذُاً منَ الناصِِ الخاصِِ لأ منْ مفهومِ المخالفةِ)ابن النجارِ,489/3(,) الشوكانَي, 40/2(, 

)النملة,4 /1803(, وَمنْ اأمثلةِ ذُلكََ, قولهُِ تَعالى:﴿يَا ايَُهَا الذَِِينََّ اآمَنُوا كُُتِبَُ عَلَيْكُمُْ الْقِصَاصُُ 

فَيِ الْقَتْلَى الْحُرُ بِالْحُرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْْثَى بِالْأنُْْثَى﴾)سورِةَ البقرةَ / من الأآية 178(, فَالأآيةُ 
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تدلُِ بمنطوقِها عَلى جوازَِ قتلِِ الأأنَثى بالأأنَثى, وتدلُِ بمفهومِها المخالفِِ على عدمِ جوازَِ قتلِِ 

اأنُا هذا الفهمَ مرفوضٌْ لَأ يؤخذُ بهِِ؛ وذُلكََ لــورِودِ نَصٍِ خاصٍِ يبينُ حكمَ  الذكرِ بالأأنَثى, غَيرَ 

)سورِةَ  بِالنفَْسَِ﴾  النفَْسََ  انََِ  فَيِهَا  عَلَيْهِمْْ  وَكَُتَْبْْنَا  تَعالى:﴿  قولهُِ  وهو  العمومِ,  على  القصاصِِ 

المائدةَ / من الأآية 45(, وَمعلومٌ اأنُا شرعَِ منْ قبلَنا شرعٌِ لنا ما لمْ يردْ نَاسخٌٌ – على القولِِ المختارِِ 

عندَ العلماءًِ- فيُقتلُِ بناءًً على هذا الذكرُ بالأأنَثى, وَلأ محلِا هنا للعملِِ بالمفهومِ )الصالحِ,1/ 

537-538 (,) الزَحيلي, 358/1(.

ثانياً: األأا يكونَُ القيدُ خارِجاً مخرجََ الأأغَلبَِ المعتادِ, اأو حكايةً لواقعٍِ,كَما في قولهِِ تَعالى: 

من   / النساءً  سورِةَ  بِهِنََّ﴾)  دَخَلْتُمْْ  اللَاتُـِـي  نسَِْائَكُِمُْ  مِنَّْ  حُجُِوركُُِمْْ  فَيِ  اللَاتُـِـي  ﴿وَرَبَائَبُِكُمُْ 

الأآية 23(, فَمعنَى الأآيةُ حُرمَ عليكمُ الزَواجَُ منْ بناتِِ زَوجاتكِم اللاتيِ تربينَ في بُيوتكِمْ, وكنا 

مشمولأتٌِ برعايتِكمْ وعطفكمْ اإذَُا دخلتمْ بتلكََ الزَاوجاتِِ, فالمشرعُِ لمْ يقصدْ اإلى تقييدِ الحكمِ 

بالوصفِِ – اللاتيِ فيِ حُجورِكِمْ – بلِْ قصدَ اإلى تصويرِ ما هوَ واقعٌِ في المجتمعِِ غَالباً منْ اأنُا 

بنتَْ الزَاوجةِ تنتقلُِ اإلى بيتِْ زَوجَِ اأمِها, ومثلَِ قولهِِ تعالَى:﴿ فََاإِنِْ خِفْتُمْْ الََأ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهَِ فََلَا 

جُْنَاحٌَ عَلَيْهِمَا فَيِمَا افَْتَدَتْ بِه﴾ ) سورِةَ البقرةَ / من الأآية 229(, فقدْ اأفادتِِ الأآيةُ بمنطوقِها 

لهِِ, باِأنُْ تستحكمَ النفرةَُ بينَ الزَاوجينِ وتتعذرُِ  اإباحةُ الخلعِِ عندَ الخوفِِ منْ عدمِ اإقامةِ حُدودِ ال�

بهِِ  ليسَِ مقصوداً  لــهِِ-  ال� حُــدودَ  يقيما  األأا  فاإنُْ خفتمْ  الشرطُِ –  لكنْ هذا  بالمعروفِِ,  المعاشرةَُ 

اإذُِ الغالبَُ منْ  اإلى بيانُِ الواقعِِ من حالِِ النااسِِ,  تقييدُ حكمِ الخلعِِ, بلِْ قصدَ المشرعُِ باإيــرادهِ 

اأمرهمْ اأنُا الخلعَِ يقعُِ في مثلِِ هذهِ الظُروفِِ والأأحوالِِ, فلا يدلُِ هذا الشرطُِ بالتاالي على عدمِ 

رطِِ  جوازَِ الخلعِِ عندَ عدمِ الخوفِِ, بلِْ يجوزَُ فيِ كلِِ حالٍِ باتفاقِِِ الزَاوجينِ, اإذُْ لأ مفهومَ للشا

الــنــجــارِ,490/3(, )الشوكانَي,2/ 42(, )الــصــالــحِ,541/1(,)  ــدي,100/1(, )ابــن  ــ الأآمـ هنا ) 

النملة,1803/4(,) الزَحيلي ,1/ 360(, والحقٍُ اأنُا الفُرقةَ بينَ الزَاوجينِ ليستْْ مباحةً باإطُلاقٍِِ, 

ررِِ الرااجحِِ المبررِِ  واجََ ميثاقٌِِ اأكيدٌ فَلا ينحلُِ اإلأ بسببٍَ جَوهريٍ يجعلُهُِ مجلبةً للِضا باعتبارِِ اأنُا الزَا

ررِِ والضِرارِِ, وعلَى هَذا فَاإنُا  سلاميةِ بنفيِ الضا ريعةِ الأإ للِطالاقِِِ؛ ذُلكََ اأنُا المباحاتِِ مقيدةٌَ في الشا

الطالاقَِِ مُقيادٌ بقيدينِ:

اأ- األأا يلحقٍَ اأحدُ الزَاوجينِ ضررٌِ بالغٌٍ غَيرُ محتملٍِ دونَُ مُبررٍِ.

الدرِيني,  عن  نَــقلاً  )رِاجــحِ, ص201ِ  والتاشتيتِْ  التاشردِ  ضــررُِ  اأيضاً  الأأولأدُ  يلحقٍَ  األأا  بِ- 

ص430ِ- 431(.

رابعاً: األأا يكونَُ القيدُ قدْ ورِدَ بقصدِ التاشنيعِِ على نَوعٍِ فاشٍٍ منَ التاعاملِِ الظاالمِ تنويهاً بخطرهِِ, 
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الرِبَا  تَُاأكُُْلُوا  لَأ  اآمَنُوا  الذَِِينََّ  ايَُهَا  ﴿يَا  تَعالى:  قولهُُِ  ذُلكََ  مثالُِ  اأصلهِِ,  لِأإلغاءًِ  منهُِ, وذُلكََ  وَتنفيراً 

مضاعفةً  اأضعافاً  بكونَهِِ  الرِبا  فَوصفُِ  الأآية 130(,  اآلِ عمرانُ/ من  مُضََاعَفَةً﴾) سورِةَ  اضَْعَافًَا 

مجردُ تصويرٍ واقعيٍ لتعاملٍِ جاهليٍ ظالمٍ, حيثُِ كانَُ المُرابي يَزَيدُ فيِ الرِبا كلامَا زَيدَ فيِ اأجَلِِ 

ينِ, فبينتِْ الأآيةُ بهذَا الوَصفِِ الذِي يُصوِرُِ  ينِ حتاى كانَُ الرِبا يبلغٍُ اأضعافَِ اأصلِِ الدا سدادِ الدا

ذُلكََِ الواقعَِ تشنيعاً على المرابينَ, وَلفتاً لهمْ اإلى واقعِِ تصرفهِمُ الأستغلالي, لَأ لتِقييدِ الحُكمِ 

بذلكََ الوصفِِ, وعليهِِ فاأصلُِ الرِبا محرمٌ قليلُهُِ وكثيرُهُ )الصالحِ,539/1(,) الزَحيلي ,1/ 359 (, 

)النملة, 1804/4(.

خامسْاً: األأا يكونَُ القيدُ وارِداً في الناصِ للتعظيمِ من شاأنُِ القيدِ, كقولهِِِ تعالى:﴿اإنَِِ عِدَةٍَ 

ارَْبَعَةٌ  مِنْهَا  يَوْمَ خَلَقََ السَْمَاوَاتِ وَالْأرَْضَِ  اثْْنَا عَشَرَ شَْهْرًا فَيِ كُِتَابِ اللَّهَِ  عِنْدَ اللَّهَِ  الشُهُورِ 

حُرُمٌ ذََلكََِ الدِينَُّ الْقَيِمُْ فََلَا تَُظْلِمُوا فَيِهِنََّ انَْفُسَْكُمْْ ﴾ )سورِةَ التوبة/ من الأآية 36(, اإذُْ تدُلُِ الأآيةُ 

مانَيِ  ارِعِِ لمْ يقصدْ بهذا القيدِ الزَا الكريمةُ علَى اأنُا الظُلمَ حرامٌ فيِ هذهِ الأأشهرِ الحُرمِ, لكنا الشا

جعلُهُِ اأساساً في تحريمِ الظُلمِ؛ لِأأنُا اأساسَِ تحريمِ الظُلمِ اأنَاهُِ فيِ ذُاتهِِ محرمٌ شرعاً على التاأبيدِ, 

الظُلمِ فيِ غَيرِ  اإباحةِ  اإذُنُْ فَلا دَلألــةَ للمفهومِ المخالفِِِ هُنا عَلى  اأنَاــهُِ محرمٌ عــقلاً,  فضلاً عنْ 

, ولفتِْ نَظرِ المكلافينَ اإلى ذُلكََ,  هذهِ الأأشهرِ, وذُِكرُ القيدِ هنا بشاأنُِ هذهِ الأأشهُرِ, وتعظيمهِنا

 : ولأ رِيبََ اأنُا منْ لوازَمِ هَذا التاعظيمِ للِاأشهرِ الحُرمِ الكفُِ عنِ التاظالمُِ فيهِنا على وجهٍِ اأخصِا

)رِاجحِ, صِ 202 نَقلاً عن الدرِيني, 432- 433(.

سَْادسْاً: األأا يكونَُ القيدُ قدْ جاءًَ جواباً لسؤالٍِ, اأو فيِ مَعرضِْ المعالجةِ لحِالةٍ خاصةٍ, مثلُِ: 

ائمةِ زَكاةٌَ؟ فيجيبُهُِ المشرعُِ بالحكمِ مقيداً بالقيدِ نَفسِهِِ الذِي  لَِ سَائلٌِ: هلِْ في الغنمْ السا اأنُْ يساأ

ائمةِ زَكاةٌَ«, فَالظاهرُ اأنُا المُشرعَِِ قصدَ بذكرِ القيدِ هُنا,  ورِدَ في السُؤالِِ, باِأنَهُِ قالَِ:« فيِ الغنمِ السا

جابةُ عَلى قدَرِِ السُؤالِِ وَمطابقةٍ لهُِ دونَُ القصدِ اإلى بيانُِ تشريعِِ حكمٍ في زَكاةَِ الغنمِ,  اأنُْ تكونَُ الأإ

ائمةِ )ابن النجارِ,492/3(, )الشوكانَي,2/ 41(,  فَلا يَدُلُِ هذا التقييدِ على اأنَاهُِ لَأ زَكاةََ في غَيرِ السا

)النملة, 1804/4(.

ا لوْ شرعَِ حُكماً مبتداأً فيِ زَكاةَِ الغنمِ, فالأأصلُِ اأنُْ يحملَِ القيدُ عَلى بيانُِ التاشريعِِ اإذُا لمْ  اأما

يظهرْ للتقييدِ غَرضٌْ اآخرُ.

وَكذلكََ اإذُا ورِدَ الحكمُ مقيداً في حادثةٍ معينةٍ كاأنُْ يكونَُ القولُِ موجهاً لمِنْ لهُِ غَنمٌ سائمةٌ 

اتِِ, ولمْ يقصدْ اإلى  ولأ معلوفةٌ لهُِ, فالظااهرُ اأنُا المشرعَِ قصدَ اإلى بيانُِ حكمِ هذهِ الحادثةِ بالذا

تعميمِ الحُكمِ, فَلا مفهومَ للقيدَ اأيضاً )الأأصفهانَي, 2/ 446(.
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سْابعاً: اأنُْ يكونَُ القيدُ مذكورِاً استقلالأً لأ تبعاً لشِيءًٍ اآخر, فاإذُا ذُُكرَ تبعاً لشيءًٍ اآخرَ فلا 

مفهومَ لهُِ, كقولهِِ تَعالى:﴿ وَلَأ تُُْبَاشِْرُوهُنََّ وَانَْْتُمْْ عَاكُِفُونَِ فَيِ الْمَسَْاجِْدِ﴾) سورِةَ البقرةَ / من 

الأآية 187( فاإنُا عبارِةََ القيدِ في المساجدِ لأ مفهومَ لها؛ لِأأنُا المعتكفَِ ممنوعٌِ من المباشرةَِ 

اإنَما تابعةٌ لمَا قبلها في الأآية )الشوكانَي,41/2(,)  مطلقاً, وقدْ ورِدتِْ لأ على سبيلِ التقييدِ, و

الصالحِ,1/ 540(,) النملة,1803/4(.

ثامناً: األأا يكونَُ للقيدِ فائدةَ اأخرىَ سوى نَفيِ الحكمِ عنِ المنطوقِِِ, كَاأنُْ يكونَُ للتفخيمِ 

اأو الأمتنانُِ, اأو التكثيرِ والمبالغةِ, فمثالُِ التافخيمِ, قولهُُِ صلى الله عليه وسلم:» لأَ يَحِلُِّ لِأمْرَاةٍٍَ تُُؤْْمِنَُّ بِاللَّهَِ وَاليَوْمِ 

الأآخِرِ، انَِْ تُحُِدَ عَلَى مَيِتٍٍ فََوْقََ ثَلاثٍَ، اإلَِأ عَلَى زَوْجٍٍ، فََاإِنهََا تُحُِدُ عَلَيْهِ ارَْبَعَةَ اشَْْهُرٍ وَعَشْرًا« 

)البخارِي, كتابِ الجنائزَ, بابِ اإحداد المراأةَ على غَير زَوجها, 2/ 78, برقم 1280(.

حدادَ في الذكرِ باِلمؤمناتِِ منْ هذا البابِِ؛ ولذلكََ  لهِ صلى الله عليه وسلم الأإ اإنَاما كانَُ تَخصيصُِ رِسولِِ ال�

اإلى  باللهِِ واليومِ الأآخــرِ يرمي  المتوفَى عنها زَوجُها, فقيدُ تؤمنُ  الذِميةِ  حــدادُ على  لأ يجبَُ الأإ

فر مسيرةََ  السا اإباحةِ  فيهِِ دلألــةٌ على  ليكونَُ  لهُِ  والحثِِ عليهِِ, ولأ مفهومِ  الأمتثالِِ  التارغَيبَِ في 

 يومٍ وليلةٍ لمنْ ليسَِ معها محرمٌ اإذُا لمْ تكنْ مؤمنةً) ابن النجارِ,492/3 (,) الشوكانَي,41/2(,

) الصالحِ,540/1 (,) للنملة, 1804/4(.

تُاسْعاً: اأنُْ لأ يكونَُ المنطوقُِِ محلِا اإشكالٍِ في الحكمِ فيزَالُِ بالتانصيصِِ عليهِِ, كما يقالُِ:« 

اإنُا الكفارِةََ اإنَاما نَصِا فيها على قتلِِ الخطاأ رِفعاً لنزَاعِِ منْ يتوهمُ اأنَاها لأ تجبَُ على القاتلِِ خطاأ؛ً 

نَظراً منهُِ اأنُا الخطاَ معفوٌ عنهُِ, فرفعَِ الشرعُِ هذا التاوهمَ بالنصِِ عليهِِ, وليسَِ القصدُ المخالفةَ بينَ 

ارِةَِ ) رِاجحِ, صِ 205, نَقلاً عن التلمسانَي, 1983م, صِ 193(. العمدِ والخطاأِ في الكفا

عاشْراً: اأنُْ لأ يكونَُ الشارِعُِ ذُكرَ حداً محصورِاً للقياسِِ عليهِِ, لأ للمُخالفةِ بينهُِ وبينَ غَيرهِ, 

كقولهِِ صلى الله عليه وسلم:« خَمْسٌَ مِنََّ الدَوَابِ، كُُلهُُنََّ فََاسِْقٌَ، يَقْتُلُهُنََّ فَيِ الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَاةٍَُ، 

, بابِ ما يقتلِ المحرم من  البخارِي, كتابِ الحجَ   ( العَقُورُ«  وَالكَلْبُُ  ــفَاأرَْةٍُ،  وَال وَالعَقْرَبُ، 

ارِعَِ اإنَاما  الدوابِ, 3/ 13, برقم 1829(, فاإنُا مفهومَ هذا العددِ اأنُْ لأ يقتلَِ مَا سُواهنا , لكنا الشا

)النملة, 1805/4(. ؛ ليُِنظرَ اإلى اإذُايتهنا , فيَلحقٍُ بهِِ مَا فيِ معناهُنا ذَُكرهُنا

بــطــالِِ,  بِــالأإ المنطوقُِِ  هــوَ  ــذِي  الـ ــلِِ  الأأصــ على  بالمفهومِ  الــعــمــلُِ  يــعــودَ  لأ  اأنُْ  اأحــدَ عشرَ: 

كَحديثِِ:«لأَ تَُبِعْْ مَا لَيْسََ عِنْدَكََ« )الترمذي, 1998م, اأبوابِ البيوعِ, بابِ ما جاءً في كراهية 

بيعِ ما ليسِ عندكِ, 525/2, برقم 1232, وقالِ الترمذي عنهِ: هذا حديثِ حسن صحيحِ(, فَلا 

يقالُِ اأنُا مفهومَهُِ صحةُ بيعِِ الغائبَِ اإذَُا كانَُ عندهُ, اإذُْ لوْ صحِا فيهِِ,لصحِا في المذكورِِ, وهوَ الغائبَُ 
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الذي ليسَِ عندهُ؛ لِأأنُا المَعني في الأأمرينِ واحدٌ, ولمْ يفرقِِْ اأحدٌ بينَهما )ابن النجارِ,495/3(,) 

الشوكانَي,42/2 (.

اثنا عشرَ: اأنُْ لأ يكونَُ المنطوقُِِ علقٍَ حكمهُِ على صفةٍ غَيرِ مقصودةٍَ, فاإنُْ كانَتِْ الصفةُ 

غَيرَ مقصودةٍَ فلا مفهومَ, كقولهِِ تعالى:﴿لَأ جُْنَاحٌَ عَلَيْكُمْْ اإنِِْ طََلقَْتُمُْ النسَِْاءَ﴾ ) سورِةَ البقرةَ/ 

)ابــن تبعاً  المتعةِ  اإيــجــابُِ  و  , يــمــسِا ــمْ  ول الــحــرجَِ عمنْ طُلقٍَ  نَفيَ  اأرِادَ  ــهُِ  فاإنَاـ الأآيـــة 236(,   مــن 

النجارِ, 495/3(.

ويلحقَُ بالشُروطِ:

اأ- اأنُْ يكونَُ المنطوقُِِ ذُكرَ لتقديرِ جهلِِ المخَاطُبَِ بهِِ دونَُ جهلهِِ بالمسكوتِِ عنهُِ باأنُْ يكونَُ 

المخاطُبَُ لأ يعلمُ وجوبَِ زَكاةَِ المعلوفةِ, فيقولَِ الرسولُِ: فيِ الغنمِ السائمةِ زَكاةٌَ, فاإنُا التخصيصَِ 

النملة,  النجارِ, 494/3 (,)  اأيضاً) ابن  علامِ  ا عداها بلِْ للاإ حينئذٍ لأ يكونُُ لنفيِ الحكمِ عما

.)1803/4

لمنْ يخافُِ  ,كقولكَِ  المخاطُبَِ  لرفعِِ خــوفٍِ ونَحوهِ عنِ  ذُكــرَ  المنطوقُِِ  يكونَُ  اأنُْ لأ  بِ- 

لاةَِ الموسعةِ:) تركُها في اأولِِ الوقتِْ جائزٌَ(, فليسَِ مفهومُهُِ عدمَ الجوازَِ فيِ باقي  منْ تركِِ الصا

سلامِ بحضورِِ المسلمينَ: سَاأتصدقُِِ بهذا على المسلمينَ,  الوقتِْ, اأو كقولِِ قريبَِ العهدِ بالأإ

يَُتاهمَ  اأنُْ  منْ  خوفاً  بذلكََ  التاصريحَِ  تركَِ  ولكناهِ  المسلمينَ(,  غَيرِ  منْ  اأهلهِِ  منْ  ويريدُ)وغَيرُهمْ 

باِلنفِاقِِِ )ابن النجارِ, 495/3(,) العطارِ ,1/ 322(.

ابقةِ كلهِا وما فيِ مَعناها: اأنُْ لأ يظهرَ لتِخصيصِِ المنطوقِِِ بالذِكْرِ  ابطٌُ اإذُنُْ للشُروطِِ السا فَالضا

فائدةٌَ غَيرَ نَفيِ الحكمِ عنِ المَسكوتِِ عنهُِ.
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المبحثُُ الثالثُُ
اأثرُ الأستدلألِ بمفهومِ المخالفةِ في الفُروعِِ الفقهيةِ

1. الزواجٍُ منَّ الأأمةِ الكتابيةِ عندَ فَقدانِِ طََولُِ الحُرةٍِ: ذُهبََ الشافعيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ 

اإلى عدمِ جوازَِ ذُلكََ اأخذاً من قولهِِ تَعالى: ﴿وَمَنَّْ لَمْْ يَسْْتَطِعْْ مِنْكُمْْ طََوْلًأ انَِْ يَْنْكِحَِ الْمُحْصَنَاتِ 

النساءً / من الأآية 25(,  الْمُؤْْمِنَاتِ﴾ سورِةَ  فََتَيَاتُكُِمُْ  مِنَّْ  ايَْمَانكُُمْْ  مَلَكَتٍْ  مَا  فََمِنَّْ  الْمُؤْْمِنَاتِ 

اإذُ دلاتْ هذه الأآية بمفهومها على جوازَ التزَوجَِ بالأأمةِ المؤمنةِ عندَ فقدانُِ طَُولِِ الحرةَ, ودلاتْْ 

بوصفِِ  قيدَ  قد  الحلَِ  لأأنُا  وذُلــكََ  الكتابيةِ؛  بالأأمةِ  ــزَواجَِ  ال تحريمِ  على  المخالفِِ  بمفهومِها 

)الرملي,  )الشافعي, 1990م, 9/5(,  الوصفِِ  ذُلكََ  من  الخلوِ  عندَ  التحريمُ  فيثبتُْ  يمانُِ,  الأإ

1984م,6 / 285(, )ابن قدامة, 7/ 135(, )الدسوقي, 262/2- 263(.

وذُهبََ الحنفيةُ اإلى جوازَِ نَكاحِِ الأأمةِ الكتابيةِ عندَ خوفِِ المشقةِ, وفقدانُِ طَُولِِ الحُرةَِ اأخذاً 

من عمومِ قولهِِ تَعالى: ﴿فََانْكِحُوا مَا طََابَ لَكُمْْ مِنََّ النسَِْاءِ﴾ )سورِةَ النساءً / من الأآية 3 (, وقولهُِ 

بعدَ اأنُْ ذُكرَ المحرماتِِ منَ النساءًِ فيِ النكِاحِِ: ﴿وَاحُِلَِّ لَكُمْْ مَا وَرَاءَ ذََلكُِمْْ﴾ )سورِةَ النساءً / 

من الأآية 24 (, والأأمةُ الكتابيةُ مندرِجةٌ تحتَْ عموم هاتينِ الأآيتينِ, واأيضاً فاإنَها محللةٌ لهِ بمِلكَِ 

اليمينِ, فتكونُُ محللةً لهُِ بالنكاحِِ, اإذُْ لأ يحلُِ لهُِ بملكَِ اليمينِ اإلأ ما كانَُ حلالأً بملكَِ النكاحِِ, 

فلا تخرجَُ اإلأ بدليلٍِ, ومفهومُ المخالفةِ ليسَِ بدليلٍِ عندَهمْ .

المخالفةِ هنا غَيرُ جائزٍَ؛ لأأنَهُِ مفهومٌ في مقابلةِ  اأنُا الأستدلألَِ بمفهومِ  اإلى  ضافةِ  بالأإ هذا 

منطوقٍِِ, فلا يصحُِ الأحتجاجَُ بهِ؛ لأأنُا من شروطِِ الأحتجاجَِ بهِِ عندَ منْ يحتجَُ األأ يعارِضَهُِ ما 

هوَ اأقوى منهُِ )السرخسي, 2000م , 5/ 106 – 197 (.

لهُِ اأكبرُ(؟ بِ-هلِْ يجزَئُُ منْ لفظِِ التكبيرِ غَيرُ) ال�

لــهُِ الأأكبرُ,  لهُِ اكبرُ, وال� ال� لهُِ اكبرُ, وقالَِ الشافعيُ:  ال� اإلأ  قالَِ مالكٌَ: لأ يجوزَُ منْ لفظِِ التكبيرِ 

كلاهُما يجزَئُ )الشافعي,122/1(, )القرطُبي, 2004م, 131/1(, واستدَلأا بقولهِِ صلى الله عليه وسلم:» مِفْتَاحٌُ 

الصَلاةٍَِ الطُهُورُ، وَتَُحْرِيمُهَا التكَْبِيرُ، وَتَُحْلِيلُهَا التسَْْلِيمُْ« )الترمذي, بابِ ما جاءً اأنُ مفتاحِ 

الصلاةَ الطهورِ, وقالِ عنهِ: هذا الحديثِ اأصحِ شيءً في هذا البابِ واأحسن, 54/1 , برقم 3(, 

قالأ: والأألفُِ، واللامُ هاهنا للحصرِ، والحصرُ يدلُِ على اأنُا الحكمَ خاصٌِ بالمنطوقِِِ بهِ، واأنَهُِ 

لهِ(: يجزَئُُ من لفظِِ التكبيرِ كلُِ لفظٍِ في معناهُ مثلُِ:  لأ يجوزَُ بغيرهِ, وقالَِ اأبو حنيفةَ )رِحمهِ ال�
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لهُِ الأأجلُِ, الأأعظمُ؛ لأأنَهُِ لأ يوافقٍُ الجمهورَِ في القولِِ بمفهومِ المخالفةِ )السرخسي, 36/1(,)  ال�

ابن رِشد, 131/1 (.

اأنُا  اإلى  والشافعيُ  مالكٌَ  ذُهبََ  الجِمعةَ؟  اأدركََ  فَقد  الجِمعةِ  اأدركََ ركُعةً منَّ  منَّْ  هلِّْ  جَ- 

من اأدرِكَِ رِكعةً من الجمعةِ فقدْ اأدرِكَِ الجمعةَ, ويقضي رِكعةً ثانَيةً, فاإنُْ اأدرِكَِ اأقلِا صلى اأرِبعاً) 

اأدركُتمْ فَصلوا وما فَاتُكمْ  الشافعي, 236/1(, )ابن رِشد, 199/1(, واستدلأ بقولهِ صلى الله عليه وسلم:» ما 

اأبو  اإلى الجمعة, 7/2, برقم 908(, وذُهبَ  فَاقضَوا«) البخارِي, كتابِ الجمعة, بابِ المشي 

حنيفةَ اإلى اأنَهُِ يقضي رِكعتين اأدرِكَِ منها ما اأدرِكِ؛ لما رِويَ اأنُا النبِي صلى الله عليه وسلم قالَِ: » منَّ اأدركَ ركُعة 

مامِ فَقدْ اأدركَ الصلاةٍَ « )البخارِي, كتابِ مواقيتْ الصلاةَ, بابِ من اأدرِكِ من  ًمنَّ الجِمعةِ معْ الأإ

الصلاةَ رِكعة, 120/1, برقم 580(, )مسلم, كتابِ المساجد ومواضعِ الصلاةَ, بابِ من اأدرِكِ 

رِكعة من الصلاةَ فقد اأدرِكِ الصلاةَ, 423/1, برقم 607 (.

وسْببُُ الخلافُِ: هوَ ما يظنُ من التعارِضِْ بينَ عمومِ الحديثينِ, فاإنُا منْ صارَِ اإلى عموم قولهِ 

اإنُا منْ اأدرِكَِ منها اأقلِا من رِكعة  صلى الله عليه وسلم:» وما فاتكم فاقضوا«, اأي منْ اأدرِكَِ رِكعةٌ يقضي الثانَية, و

, ومن اأخذَ بعمومِ الحديثِِ» فقد اأدرِكَِ الصلاةََ«, اأي فقدْ اأدرِكَِ حكمَ الصلاةَِ  وجبََ عليهِ اأنُ يتما

فيقضي رِكعتين, فمفهومُ المخالفةٍ يقتضي اأنُا منْ اأدرِكَِ اأقلِا من رِكعةٍ فلمْ يدرِكِْ حكمَ الصلاةَِ, 

تمامُ, واأما اأبو حنيفةَ فلمْ ياأخذْ بهذا المفهومِ على اأصلهِِ ) ابن رِشد, 199/1( فوجبََ عليهِِ الأإ

ث- فَيِ جْوازِ صلاةٍِ الخوفُِ بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم : اختلفَِ العلماءًُ في جوازَِ صلاةَِ الخوفِِ بعدَ 

اإذََِا ضَرَبْْتُمْْ فَيِ  النبي صلى الله عليه وسلم فاأكثرُ العلماءًِ على اأنُا صلاةََ الخوفِِ جائزَةٌَ؛ لعمومِ قولهِِ تعالى: ﴿وَ

الْأرَْضِِ فََلَيْسََ عَلَيْكُمْْ جُْنَاحٌٌ انَِْ تَُقْصُرُوا مِنََّ الصَلَاةٍِ اإنِِْ خِفْتُمْْ انَِْ يَفْتِنَكُمُْ الذَِِينََّ كَُفَرُوا﴾) سورِةَ 

النساءً/ من الأآية 101(؛ ولما ثبتْ من فعلهِِ صلى الله عليه وسلم لذلكََ, والخلفاءًُ والأأئمةُ منْ بعدهِ, وشذا اأبو 

يوسفِ من الحنفيةِ فقالِ: لأ تصُلاى صلاةَُ الخوفِِ بعد النبي صلى الله عليه وسلم اإلأ باإمامينِ: الأأولُِ للطائفةِ 

باأصحابهِِ  النبيِ صلى الله عليه وسلم  هلِْ صلاةَُ  هو:  اختلافهِم  وسببَُ  للتي كانَتْ حارِسةً,  والثانَي  المصليةِ 

لهُِ بها نَبيهُِ؟ فمنْ رِاأى اأنَها عبادةٌَ لم يرَ اأنَها خاصةٌ بالنبِي, ومن رِاأها  عبادةٌَ اأم خصوصيةٌ اختصِا ال�

خصوصيةً لهِ فحصرهُ بهِ, ورِاأى اأنُا اجتماعَهم على اإمامٍ واحدٍ اإنَما كانَتْْ خاصةً من خصائصِِ 

النبي صلى الله عليه وسلم, فحكمَ بتقديمِ اإمامينِ, ولقدْ اأياد عندهُ هذا التاأويلِِ مفهومُ المخالفةِ في قولهِِ تعالى: 

اإذََِا كُُنْتٍَ فَيِهِمْْ فََاقَمَْتٍَ لَهُمُْ الصَلَاةٍَ﴾ )سورِةَ النساءً/ من الأآية 102(, ومفهومُ المخالفةِ اأنَهُِ  ﴿ وَ

اإذُا لمْ يكنْ فيهم, فالحكمُ غَيرُ هذا الحكمِ ) ابن رِشد , 186/1 (.

بعدِ صلاةَ  مــنْ  الوترِ  وقــتَْ  اأنُا  على  العلماءًُ  اتفقٍَ  الفجِرِ:  بعد  الوتُرِ  جٍ- فَي جْــوازِ صلاةٍِ 
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العشاءًِ اإلى طُلوعِِ الفجر, واختلفوا في جوازَِ صلاتهِِ بعد الفجرِ, فقومٌ منعوا ذُلكَ, وقوم اأجازَوهُ ما 

اأنُا ظاهرَ  لم يصلِِ الصبحَِ, وسببَُ اختلافهم معارِضةُ عملِِ الصحابةِ في ذُلكَ بالأآثارِِ, وذُلكََ 

ــرُوا قبَْلَِّ  تُِ ــوارِدةَِ في ذُلــكََ, اأنَــهُِ لأ يجوزَُ اأنُْ يصليَ بعدَ صلاةَ الصبحِ, كقولهِ صلى الله عليه وسلم: »اأوْ الأآثــارِِ ال

انَِْ تُصُْبِحُوا« )مسلم, كتابِ المسافرين وقصرها, بابِ صلاةَ الليلِ مثنى مثنى, 519/1, برقم 

754(, وكذلكََ قولهِ صلى الله عليه وسلم في الوترِ:»جْعلهُ اللَّلهُ لكمْْ فَيما بينََّ صلاةٍِ العشاءِ اإلى اأنِْ يطلعَْ الفجِرُ« 

)الترمذي, اأبوابِ الوتر, بابِ ما جاءً في فضلِ الوتر, 574/1 , برقم 452(, ولأ خلافَِ بينَ اأهلِِ 

اإنُ كانَُ من اأقسامِ مفهومِ  اإنُا هذا و الأأصولِِ اأنُا ما بعدَ)اإلى( بخلافِِ ما قبلها اإذُا كانَتْْ غَايةً, و

)ابن قدامة, 2/ 102(, الحفيد, 97/1(,  ابن رِشد  المتفقٍِ عليها)  اأنَواعهِِ  فهوَ من   المخالفةِ, 

)رِاجحِ, صِ 234(.

حٌ- فَي نكاحٌِ البكرِ البالغِِ: اختلفَِ الفقهاءًُ في رِضا البكرِ البالغٍِ في النكاحِِ, فقالَِ مالكٌَ 

لهِ في رِواية عنهِ: للاأبِِ اأنُ يجبرَها على النكاحِ)ابن رِشد , 33/3(,  والشافعيُ واأحمدُ رِحمهم ال�

الثيَِبُُ  الحديثِِ:»  المخالفةِ في  بمفهومِ  واستدلأ  قدامة, 7/ 42(,  )ابن  )الشافعي, 19/5(, 

لهِ: لأبدا من اعتبارِِ رِضاها,  احََقَُ بِنَفْسِْهَا مِنَّْ وَليِِهَا« )سبقٍ تخريجهِ(, وقالَِ اأبو حنيفةَ رِحمهِ ال�

زَوجَها  بكر  نَكاحِ  رِد  اأنَــهِ صلى الله عليه وسلم  ذُلــكََ حديثُِ:»  في  وحجتهُِ  النكِاحِ,  على  اإجبارُِها  لــهُِ  وليسَِ 

لــهِ بن عــبــاسِ,364/1, برقم 3440,  ال� اأبــوهــا وهــيَ كارِهةٌ« )اأحــمــد بن حنبلِ, من مسند عبد 

عندَه ليسَِ حجةُ  لأأنَــهُِ  المخالفةِ؛  بمفهومِ  ياأخــذْ  ولــمْ  اإسناده ضعيفِ(,  المحققٍ:  عنهِ   وقــالِ 

)السرخسي, 2/5 (.

المعتدةَِ  التصريحِِ بخطبةِ  الفقهاءًُ على حرمةِ  اتفقٍَ  خ- حرمةُ التصريحِِ بخطبةِ المعتدةٍِ: 

, واستدلوا على ذُلكََ بمفهومِ المخالفةِ في قولهِ تعالى: ﴿وَلَأ جُْنَاحٌَ عَلَيْكُمْْ فَيِمَا عَرضَْتُمْْ بِهِ 

مِنَّْ خِطْبَْةِ النسَِْاءِ اوَْ اكَُْنَْنْْتُمْْ فَيِ انَْفُسِْكُمْْ عَلِمَْ اللَّهَُ انَكَُمْْ سَْتَذِْكُُرُونَهُنََّ وَلَكِنَّْ لَأ تُوَُاعِدُوهُنََّ 

سِْرًا﴾ )سورِةَ البقرةَ/ من الأآية 235(, اإذُ فهمَ الشافعيُ من قولهِِ تعالى:) فيمَا عراضتمْ(: تحريمَ 

التصريحِِ, وفيهِِ النهي عنِ التعريضَِ القبيحِ )الشافعي,39/5 (, واأبو حنيفةَ وانُْ كانَُ يوافقهُِ في 

الحكمِ اإلأ اأنَهُِ يخالفهُِ في الأستدلألِِ بمفهومِ المُخالفةِ )السرخسي, 30/ 212(.
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الخاتمة

1- مفهومُ المخالفةِ اأحدُ القواعدِ الأأصوليةِ التيِ يعتمدُ عليها الأأصوليونَُ في استنباطِِ الأأحكامِ 

رعية. من اأدلتِها الشا

2- مفهومُ المخالفةِ: هُو اأنُْ يدلِا النصُِ التاشريعيُ المقيدُ بقيدٍ من صفةٍ، اأو شرطٍِ، اأو غَايةٍ، 

اأو عددٍ على نَقيضَِ حكمهِِ عندَ انَتفاءًِ ذُلكََ القيدِ المعتبرِ في تشريعهِِ.

اأنَواعٌِ، منْها: مفهومُ الصفةِ، ومفهومُ الشرطِِ, ومفهومُ الغايةِ, ومفهومُ  3- لمفهومِ المخالفةِ 

العددِ, ومفهومُ اللقبَِ, ومفهومُ الأستثناءًِ, ومفهومُ الحصرِ.

اأنَواعهُِ عندَ  اللفظَِ، وقدْ بلغتْْ  القيدِ الذِي يقيدُ  اأنَــواعٌِ بحسبَِ تنوعِِ  4- لمفهومِ المخالفةِ 

ينَ  الذا اتفقٍَ الأأصوليونَُ  اأنَــواعٍِ، وهيَ متفاوتةٌ في الضعفِِ والقوةَِ, وقدِ  بعضَِ الأأصوليينَ عشرةََ 

اأخذُوا بمفهومِ المخالفةِ على الأأخذِ بالأأنَواعِِ الأأرِبعةِ الأأولى منها.

5- الأأصوليونَُ من الحنفيةِ لمْ ياأخذوا بمفهومِ المخالفةِ كطريقٍٍ من طُرقِِِ دلألةِ اللفظِِ على 

رعِ, بلِْ جعلوهُ من الأستدلألأتِِ الفاسدةَِ ولكناهم اأخذوا بهِ في كلامِ الناسِِ, وفيِ  المعنى في الشا

عقودِهمْ .

ين اأخذوا بمفهومِ المخالفةِ, لمْ ياأخذُوا بهِِ على اإطُلاقهِِ, ولكنهمُ اشترطُُوا  6- اإنُا الأأصوليينَ الذا

شروطُاً للعملِِ بهِِ, وبهذهِ الشروطِِ اقتربوا من الحنفيةِ في منهجِهمْ.

7- اأثر الأستدلألِ بمفهوم المخالفة في الفروعِ الفقهية كثيرةَ, ومنها: نَكاحِ الأأمة الكتابية 

عند فقدانُ طُولِ الحرةَ, ومنها: هلِ من اأدرِكِ رِكعة من الجمعة فقد اأدرِكِ الجمعة؟ ومنها: في 

نَكاحِ البكر البالغٍ, ومنها في جوازَ صلاةَ الوتر بعد الفجر, ومنها في جوازَ صلاةَ الخوفِ بعد 

النبي صلى الله عليه وسلم.
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المصادر

- القراآنُ الكريم.

1. ابن الملقن, سراجَ الدين اأبو حفصِ عمر بن علي, البدرِ المنير في تخريجَ الأأحاديثِ 

لــهِ بن  ال� الغيطٌ وعبد  اأبــو  الكبير, )تِ: 804هـــ(, تحقيقٍ: مصطفى  الواقعة في الشرحِ  ــارِ  والأآث

سليمانُ وياسر بن كمالِ, ط1ِ لسنة 1425هـــ-2004م, دارِ الهجرةَ للنشر والتوزَيعِ - الرياضْ- 

السعودية.

الكوكبَ  الفتوحي, شرحِ  اأحمد  بن  البقاءً محمد  اأبو  الدين  تقي  الحنبلي,  النجارِ  ابن   .2

المنير, )تِ: 972هـــ(, تحقيقٍ: محمد الزَحيلي ونَزَيهِ حماد, ط2ِ لسنة 1418هـــ - 1997م, 

مكتبة العبيكانُ.

3. ابن اأمير حاجَ, شمسِ الدين محمد بن محمد بن محمد, التقرير والتحبير,) تِ: 879هـ(, 

ط2ِ لسنة 1403هـ - 1983م, دارِ الكتبَ العلمية.

مام اأحمد بن حنبلِ, تحقيقٍ: شعيبَ  لهِ, مسند الأإ 4. ابن حنبلِ, اأحمد بن حنبلِ اأبو عبد ال�

الأأرِنَؤوطِ واآخرونُ, ط2ِ لسنة 1420هـ- 1999, مؤسسة الرسالة.

لهِ بن اأحمد, المغني, )تِ: 620هـ(, ) د.طِ(,  5. ابن قدامة, اأبو محمد موفقٍ الدين عبد ال�

)د.تِ(, مكتبة القاهرةَ,.

لهِ محمد بن يزَيد القزَويني, سنن ابن ماجهِ, )تِ: 273هـ(, تحقيقٍ:  6. ابن ماجة, اأبو عبد ال�

البابي  عيسى  فيصلِ   - العربية  الكتبَ  اإحياءً  دارِ  )د.تِ(,  )د.طِ(,  الباقي,  عبد  فــؤاد  محمد 

الحلبي.

7. ابن منظورِ, جمالِ الدين الأأنَصارِي الأأفريقى, )تِ: 711هـ(, لسانُ العربِ, ط3ِ لسنة 

1414هـ, دارِ صادرِ – بيروتِ.

8. اأبو داود, سليمانُ بن الأأشعثِ بن اإسحاقِِ السِجِسْتانَي, سنن اأبي داود, )تِ: 275هـ(, 

تحقيقٍ: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، صيدا – بيروتِ.

9. الأأصفهانَي, شمسِ الدين اأبو الثناءً, بيانُ المختصر شرحِ مختصر ابن الحاجبَ, )تِ: 

749هـ(, تحقيقٍ: محمد مظهر بقا, ط1ِ لسنة 1406هـ-1986م, دارِ المدنَي، السعودية.

اأصــولِ  حــكــام فــي  اأبــي علي الثعلبي, الأإ الــديــن علي بــن  ــو الحسن سيد  اأب 10. الأآمـــدي, 
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سلامي، بيروتِ-  الأأحكام,)تِ: 631هـ(,) د.تِ.( تحقيقٍ: عبد الرزَاقِِ عفيفي, المكتبَ الأإ

دمشقٍ- لبنانُ.

لهِ, صحيحِ البخارِي, تحقيقٍ: محمد زَهير بن  11. البخارِي, محمد بن اإسماعيلِ اأبو عبد ال�

نَاصر الناصر, ط1ِ لسنة 1422هـ, دارِ طُوقِِ النجاةَ.

)تِ:  الكبير,  الشرحِ  على  الدسوقي  حاشية  الدسوقي,  اأحمد  بن  محمد  عرفة,  بن   .12

1230هـ(, د.طِ, د. تِ, دارِ الفكر.

13. الترمذي, محمد بن عيسى اأبو عيسى, سنن الترمذي, )تِ: 279هـ(, تحقيقٍ: بشارِ 

سلامي – بيروتِ. عواد معروفِ, د.طِ لسنة 1998م, دارِ الغربِ الأإ

لهِ محمد بن اأحمد المالكي, مفتاحِ الوصولِ اإلى بناءً الفروعِ على  14. التلمسانَي, اأبي عبد ال�

الأأصولِ,) تِ: 771هـ(, )د.طِ( لسنة 1983م, دارِ الكتبَ العلمية, بيروتِ.

لهِ بن يوسفِ الملقبَ باإمام الحرمين, البرهانُ في اأصولِ  15. الجويني, عبد الملكَ بن عبد ال�

الفقهِ, )تِ: 478هـ(, تحقيقٍ: صلاحِ بن محمد بن عويضة, ط1ِ لسنة 1418هـ- 1997م, 

دارِ الكتبَ العلمية, بيروتِ – لبنانُ.

16. الخن, مصطفى سعيد, اأثر الأختلافِ في القواعد الأأصولية, طِ 10 لسنة 1427 هـ- 

2006م, مؤسسة الرسالة, بيروتِ- لبنانُ.

سلامي المقارِنُ, ط2ِ لسنة 1987, المطبعة الجديدةَ, دمشقٍ,  17. الدرِيني, فتحي, الفقهِ الأإ

من مطبوعاتِ كلية الشريعة, جامعة دمشقٍ.

سلامي, ,)د.طِ(,  18. الدرِيني, فتحي, المناهجَ الأأصولية في الأجتهاد بالراأي في التشريعِ الأإ

)د.تِ(, الشركة المتحدةَ للتوزَيعِ.

19. رِاجحِ, عبد السلام احمد, دليلِ الخطابِ واأثر الأختلافِ فيهِ في الفقهِ والقانَونُ, ط1ِ 

لسنة1421هـ- 2000م, دارِ ابن حزَم, بيروتِ- لبنانُ.

20. الرملي, شهابِ الدين شمسِ الدين محمد بن اأبي العباسِ, نَهاية المحتاجَ اإلى شرحِ 

المنهاجَ, )تِ: 1004هـ(, )د.طِ( لسنة 1404هـ-1984م, دارِ الفكر، بيروتِ.

سلامــي, طِ 18 لسنة1431هـ - 2011م, دارِ الفكر,  الفقهِ الأإ اأصــولِ  الزَحيلي, وهبة,   .21

دمشقٍ,

22. السرخسي, محمد بن اأحمد بن اأبي سهلِ شمسِ الأأئمة,المبسوطِ, )تِ: 483هـ(, 

تحقيقٍ: خليلِ محي الدين الميسِ, ط1ِ لسنة 1421هـ -2000م, دارِ الفكر للطباعة والنشر 
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والتوزَيعِ، بيروتِ، لبنانُ.

لهِ محمد بن اإدرِيسِ, الأأم, )تِ: 204هـ(, د. طِ لسنة 1410هـ- 23. الشافعي, اأبو عبد ال�

1990م, دارِ المعرفة – بيروتِ.

وتطبيقٍ, ط1ِلسنة 1432هـــ-  تاأصيلِ  الأأصولية  القواعد  لــهِ,  ال� الشوابكة, عدنَانُ ضيفِ   .24

2011م دارِ النفائسِ للنشر, الأأرِدنُ.

لهِ, اإرِشاد الفحولِ اإلي تحقيقٍ الحقٍ  ال� 25. الشوكانَي, محمد بن علي بن محمد بن عبد 

من علم الأأصــولِ,) تِ: 1250هـــ(, تحقيقٍ: الشيخٌ اأحمد عزَو عناية، ط1ِ لسنة 1419هـ - 

1999م, دمشقٍ - كفر بطنا, دارِ الكتابِ العربي.

لسنة 1429هـــ-  الفقهِ الأسلامـــي, ط5ِ  النصوصِ في  تفسير  اأديــبَ,  الصالحِ, محمد   .26

سلامي, بيروتِ,. 2008م, المكتبَ الأإ

27. عباسي, نَورِ الدين, التقريبَ بين القواعد الأأصولية فيما لأ نَصِ فيهِ, )د.طِ(, )د.تِ( , 

دارِ ابن حزَم.

الــجلالِ  شــرحِ  على  العطارِ  حاشية  الشافعي,  محمود  بن  محمد  بن  العطارِ, حسن   .28

المحلي على جمعِ الجوامعِ, )تِ: 1250هـ(, د.طِ, د.تِ, دارِ الكتبَ العلمية.

29. الغزَالي, اأبو حامد محمد بن محمد, )تِ: 505هـ(, تحقيقٍ: محمد عبد السلام عبد 

الشافي, ط1ِ لسنة 1413هـ - 1993م, دارِ الكتبَ العلمية.

الــتاأويــلِ, ) تِ:  الــحلاقِِ, محاسن  الدين بن محمد سعيد  القاسمي, محمد جمالِ   .30

1332هـ(, تحقيقٍ: محمد باسلِ عيونُ السود, د.طِ, د.تِ, دارِ الكتبَ العلمية– بيروتِ.

الفصولِ, ) تِ:  تنقيحِ  اإدرِيـــسِ, شــرحِ  بن  اأحمد  الدين  العباسِ شهابِ  اأبــو  القرافي,   .31

684هـ(, تحقيقٍ: طُهِ عبد الرؤوفِ سعد, ط1ِ لسنة 1393هـ- 1973م, شركة الطباعة الفنية 

المتحدةَ.

32. القرطُبي, اأبو الوليد محمد بن اأحمد الشهير بابن رِشد الحفيد, بداية المجتهد ونَهاية 

المقتصد, )تِ: 595هـ(, د.طِ لسنة 1425هـ - 2004 م, دارِ الحديثِ – القاهرةَ.
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